
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المسيلة -جامعة محمد بوضياف   
 

 
 

 
 
 

 

 مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر أكاديمي
: قرقيط ياسين البينالط إعداد  

 طاهري فؤاد                  
 تحت عنوان :

 لجنة المناقشة :     
 رئيســـا             جامعة المسيلة                      سعودي بلقاسم د.أ
 مشرفا ومقررا                     جامعة المسيلة                      قانة حسين .د
                      مناقشا      جامعة المسيلة                         لحسن مريم .د 

 

0202/0202السنة الجامعية :   

 ميزانية المؤسسات الإداريةدور المحاسب العمومي في تنفيد 
  20-02في ظل القانون  

 الإقامة الجامعية نويوات موسى الأحمدي بالمسيلةميدانية بدراسة 

Mohamed Boudiaf University of M'sila 

Faculty of Economic, Commercial and 

Management Sciences 

Department of ........................................ 

ييرالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس :كلية   

 قسم : علوم التسيير

 2024رقم :        /

 



 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهدانا العلم طريق إلى وأرشدنا العقل بنعمة علينا أنعم الذي لله الحمد
 منه بتوفيق وأمدنا اهين الصعب من والثبات وجعل حالصلا فيه ما إلى دوما

 علينا وفضله وجهه بجلال يليق حمدا جلاله جل وحده له العمل هذا تماملإ 
 .أجمعين الناس وعلى

 جميع " عبدا له صرت حرفا علمني من " فيهم قيل من إلى شكر ألف
 إلى شكر وألف،  الدراسي مشوارنا طيلة تكويننا في ساهموا الذين الأساتذة
 ومزيدا من والعافية الصحة دوام له ونتمنى والاحترام التقدير فائق له مشرفنا
 بقبول لتفضلهم المناقشة لجنة عضاءلأ موصول والشكر والنجاح، التألق

 .المذكرة هذه مناقشة
 

 والشكر العمل هذا نجازا في وساهم العون  بيد مدناأ من كل إلى شكرا
 .المكتبة عمال إلى الجزيل

 ولو المذكرة هذه اعداد في ساعدنا من كل إلى وعرفان امتنان وباقة
 .طيبة بكلمة



 
 
 

 
 وعرفان شكر

 
 الله رسول على موالسلا الصالة بعد

 :إلى جهدي ثمرة أهدي
 .عمرها في الله أطال الغالية أمي * 
 .الله حفظه أبي الحياة في سندي إلى * 
 .والقرابة الرحم صلة بهم تجمعني من وكل عائلتي أفراد كل إلى * 
 .هذا عملي في ساعدوني الذين أصدقائي إلى * 
 . راسةدال في زملائي كل إلى  * 

 ... شكرا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 الرحمان وصىأ من إلى المتواضعأهدي ثمرة هذا الجهد والعمل 
 " . إحسانا وبالوالدين "إليهما فقال  والاحسانببرهما  

 .فيها ويبارك ويرعاهما يحفظهماأن  اللهإلى الوالدين الكريمين أسأل  * 
 . لي ومساندتهم تشجعيهملهم ا شاكر  الأعزاءي واتخوتي وأخإإلى  * 
  العمل في وزملائي أصدقائي إلى كل  * 
 

 … وشكرا
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  : مقدمة
المحرك الرئيسي لمختلف نشاطاتها وركيزة من  هالدولة، باعتبار لا سيما الافراد في حياة  ابارز  ار دو  ماا للأ

ركائز وتعزيز نما الدولة وتطارها، مما يستاجب الحذر والفعالية والنجاعة، عند القيام بجميع العمليات المتصلة 
تتبع جميع العمليات المالية المنجزة  خلا صارم، وذلك من  محاسبي بها، وها ما يحتم على الدولة فرض نظام

 ، حيث تعتبر المحاسبة العمامية نظاما خاصا وطريقة يتم مندارات العماميةلإالمؤسسات وا على مستاى كل
، وتستعد هذه الخصاصية في كانها تتناو  تسجيل ومراقبة  المؤسسات والإدارات العماميةخلالها بيان نشاط 

السبب ترتبط المحاسبة العمامية ارتباطا وثيقا مع النصاص التشريعية، ذات  العام لهذاصرف وتناو  الما  
، المتعلق 2009أوت  21المؤرخ  12-09لذلك أصبح من الضروري إعادة صياغة القانان الطابع المالي، 

ر المحاسبة العمامية في الجزائر لعدة سناات، بإعادة صياغة أحكامه لتسايبالمحاسبة العمامية والذي أطر 
 المتعلق بقاانين المالية. 21-28القانان العضاي رقم المبادئ المحاسبية والميزانية الجديدة التي نص عليها 

مجماعة  هتضمنت أحكامالمتعلق بقااعد المحاسبة العمامية والتسيير المالي  90-12القانان فقد صدر 
من أهم ركائز إصلاح المالية من المستجدات، والتي تأتي في سياق إصلاح المحاسبة العمامية باعتبارها واحدة 

ل نص المشروع في تحديد مسؤوليات كل الفاعلين في دائرة الإنفاق العمامي و الإيرادات،  العمامية، حيث فصَّ
لمزيد من الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة و استخدام إلى إضفاء ا رامياالنهائي من بدايتها حتى تنفيذها 

المشرع إطار قاناني يهدف إلى تقنين وضبط آليات تحصيل الإيرادات العمامية،   الأماا  العمامية كما خص
وتنظيم مراحل تسديد النفقات العمامية في ظل احترام مبادئ وقااعد ميزانية الهيئات العمامية، ذات الطابع 

ري، من أجل فرض رقابة مستمرة على أعاان المحاسبة العمامية، وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم لحماية الإدا
 الما  العام من الاختلاسات والتبديد.

في تنفيذ  هم الركائز الأساسيةأ يعتبر أحد و دور الفعا ، في حماية الما  العام له الفالمحاسب العمامي 
باعتباره يمارس  بها من خلا  العمليات المالية التي يقام هافي تنفيذ المهمةحيث يمثل المرحلة ،الميزانية

نجده مقيد بضاابط قانانية من جهة تجعل منه ماضاع كما ودفع النفقات  العمامية اختصاص تحصيل الايرادات
ائري أهمية بالغة، ز المشرع الج ىأولوقد   .مساءلة من طرف الرقابة الداخلية ومقيد من جهة أخرى برقابة خارجية

وعليه ساف نحاو   ،العامة للدولةانية ز في تنفيذ المي التشريعية والتنظيميةونظم مهامه بترسانة من النصاص 
من خلا  دراستنا هذه أن نبرز دور أحد الأعاان العماميين في التنفيذ والرقابة على الأماا  العمامية من خلا  

 .بها العمليات المالية التي يقام
 

 : إشكالية الدراسة لاأو 
 :من خلا  التقديم السابق تتضح معالم إشكالية البحث في التساؤ  الرئيسي التالي

لا أن في إ ؟ما ها دور المحاسب العمامي في تنفيذ ميزانية الإقامة الجامعية ناياات ماسى الاحمدي
 العمامية. الايراداتدراستنا للمؤسسة نجدها تختص فقط بدفع النفقات العمامية دون تحصيل 

 



 

 

  ب

 : الأسئلة الفرعية
 : تندرج تحت هذا التساؤ  الرئيسي مجماعة من التساؤلات الفرعية نذكر منها ما يلي

ما ها الدور المسند للمحاسب العمامي عند تنفيذه للنفقات العمامية بالإقامة الجامعية ناياات ماسى   -
 ؟ الاحمدي

تنفيذ  به فيكيف يقام المحاسب العمامي بالإقامة الجامعية ناياات ماسى الاحمدي فيما يختص  - 
 ؟ عمليات الخزينة

 نيا: فرضيات الدراسةثا
 :الرئيسي تم صياغة الفرضية الرئيسية التاليةللإجابة على التساؤ  

 لميزانية الإقامة الجامعية ناياات ماسى الاحمدي للمحاسب العمامي دور مهم في تنفيذ العمليات المالية 
 :وتندرج تحت هذه الفرضية الرئيسية مجماعة من الفرضيات وهي

 لميزانية الإقامةالعمامية التسيير العمامي دور فعا  عند صرفه للنفقات  للمحاسب : الأولىالفرضية  1)
 .الجامعية ناياات ماسى الاحمدي

لميزانية  الإقامة الجامعية ناياات ماسى الاحمدي المحاسب العمامي  يختص : الثانيةالفرضية 2) 
 .الخزينة بمهام متعددة عند تنفيذه لعمليات

 : أهداف الدراسة لثاثا
 : انطلاقا من المشكلة الرئيسية يمكن تحديد أهداف الماضاع على النحا التالي

 التعرف على حجم الدور الذي يقام به المحاسب العمامي كعان من أعاان تنفيذ الميزانية العامة للدولة -
 العام.هاز رقابي يحافظ على الما  وكج

المتعلق بقااعد  90-12ظل القانان  عاتقه فيإبراز المهام الماكلة إليه والمسؤوليات الملقاة على   -
 .المحاسبة العمامية

 .الاقاف على جميع أصناف المحاسبين العماميين، كل في مجا  وحدود اختصاصه- 
ي في جانبها التقني بها هذا العان العمام التاضيح وبصفة دقيقة جميع العمليات المالية التي يقام -
 .والقاناني
 العماميين.التركيز وبصفة خاصة على أحد المحاسبين  -
ات الطابع الاداري والتأكد من تنفيذها من ذتبيان جميع الإجراءات ومراحل العمليات المالية للعمامية  -

 .المتعلق بقااعد المحاسبة العمامية 90-12في ظل القانان  طرف المحاسب العمامي
 : أهمية الدراسة رابعا

 : تكمن أهمية هذه الدراسة من خلا  النقاط التالية
 .هذه الدراسة على معرفة الدور الذي يقام به المحاسب العمامي في الحفاظ على الما  العام تساعدنا- 
 يبهذا الجهاز التنفيذي والرقاب تكمن أهمية الدراسة في الاهتمام المتزايد للدو  عماما والجزائر خصاصا -



 

 

  ج

 .للأماا  العمامية
 .تاضيح المهام الماكلة للمحاسب العمامي والمسؤوليات الملقاة على عاتقه- 
 : الدراسات السابقة خامسا

 : تم الاعتماد والاطلاع على مجماعة من الدراسات في دراستنا نذكر أهمها
محاسبة  دور أعاان ال :تحت عناان2021-2022):  (سالمي نصيرة وبوقرة سمية  :دراسة لــ -1
، كلية العلام الاقتصادية والتجارية وعلام التسيير ، جامعة ماستر، مذكرة العمامية  في تنفيذ الميزانيةالعمامية 

،وتتمحار إشكالية هذه الدراسة حا  ما دور أعاان المحاسبة في الميزانية العامة  المسيلة، محمد باضياف 
ميزانية من طرف مجماعة من أعاان التنفيذ القائمين على للدولة؟ وقد تاصل الباحث إلى أنه يتم تنفيذ ال

 العماميةالمحاسبة 
تنفيذ دور المحاسب العمامي في الرقابة  :تحت عناان(2017-2018):  عزيزي مبارك :دراسة لــ -0

، محمد باضياف ر، كلية العلام الاقتصادية والتجارية وعلام التسيير ، جامعة است، مذكرة منفقة العمامية ال
، وتتمحار إشكالية هذه الدراسة حا  دور المحاسب العمامي في الرقابة تنفيذ النفقة ؟ وقد تاصل  المسيلة

على النفقات العمامية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية دور مهم محاسب العمامي للالباحث إلى أن 
 .الدولةالتي تخالها 

الدور التكاملي بين أعاان الخزينة :  عناان تحت : (2012-2013) خالد سكوتي  :دراسة لــ -2
 ،1التنفيذ في مراقبة وتنفيذ الميزانية، مذكرة ماجستير، كلية الحقاق، جامعة بن ياسف بن خدة، الجزائر وأعاان

وتتمحار إشكالية هذه الدراسة حا  ما مدى تكامل دور أعاان الخزينة مع أعاان التنفيذ في مراقبة وتنفيذ الميزانية 
مة للدولة؟ وقد تاصل الباحث إلى أنه يتم تنفيذ الميزانية من طرف مجماعة من أعاان التنفيذ القائمين على العا

لرغم من الدور باالمراقب المالي، المحاسب العمامي، كما أنه  لصرف،لالآمر  المحاسبة العمامية وهؤلاء هم :
المحاسب العمامي يمارس هذه الاظيفة أيضا مما يطرح التساؤ  عن  الرقابي الذي يلعبه المراقب المالي، إلا أن

مدى أهمية المراقبة المالية كهيئة مستقلة بذاتها بعدما كانت في السابق مجرد مكتب من مكاتب الخزينة وأمين 
 .لنفقاتالخزينة ها الذي يؤشر الالتزامات 

فعالية المحاسبة العمامية في مدى  : تحت عنوان(2009-2010)  أحمد بوجلال  :راسة لــد -2
الميزانية العامة للدولة دراسة حالة المراقبة المالية لالاية الأغااط، مذكرة ماجستير، كلية العلام الاقتصادية  تنفيذ

والتجارية وعلام التسيير، جامعة عمار ثليجي، الأغااط، وتتمحار إشكالية هذه الدراسة حا  ما مستاى فعالية 
ة في تنفيذ الميزانية العامة للدولة؟ وما ناع العلاقة الماجادة بينهما؟ وقد تاصل الباحث إلى أن المحاسبة العمامي

الرقابة المالية على النفقات العمامية تساعد مساعدة عملية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي 
 .ميةتخالها الدولة من خلا  أرقام النفقات المدرجة في الميزانيات العما 

 : ما يميز الدراسة سادسا
 لنظر إلى ما تم الاطلاع عليه من الدراسات المذكارة سالفا وغيرها من الدراسات من جهة، وبحكم قربنابا



 

 

  د

الكبير من ميدان العمل من جهة أخرى، تكانت لدينا إرادة في خلق وتقديم الإضافة على ما قدمه من سبقانا من 
 : نلخصها في النقاط التالية - كما نراها نحن - دراستنا، هاته الميزةالزملاء والباحثين في ماضاع 

الجانب التنظيمي )الإداري(  العمليات الميزانية وعمليات الخزينة ومن خلا بهتمت الدراسة الحالية ا  -
 .)والجانب التقني )المحاسبي

 لصرفقامت الدراسة الحالية بتحديد الأعاان المكلفان بتنفيذ الميزانيات والعمليات المالية وهم الآمرين  -
مع تسليط الضاء للدور  ،المتعلق بقااعد المحاسبة العمامية 90-12في ظل القانان والمحاسبيين العماميين 

 الميزانياتي.الجديد المراقب 
 : أسباب اختيار الموضوع سابعا

 .في تنفيذ العمليات المالية المحاسب العمامي للإقامة الجامعيةتبعها يلإجراءات التي االتعريف  -
 .اتههمية الماضاع، والرغبة في معرفة تفاصيل أغلب العمليات المالية ومستجداأ  -
 .انطلاقا من معارفنا المهنية التي وظفناها خدمة لأي دراسات جديدة في الماضاع -
 .المحاسب العمامي كهيئة تنفيذ ورقابة على الأماا  العماميةتفعيل دور  -

 : المنهج المستخدم في الدراسة مناثا
لضبط  لاعتماد على المنهج الاصفيبالنظر لطبيعة الماضاع وقصد معالجة الإشكالية بطريقة جيدة قمنا 

ومهامهم، إلى العمليات المالية لمحاسب العمامي، مرورا بأصنافهم نطلاقا من التعريف امختلف المفاهيم، 
المنفذة وغيرها من المفاهيم، وكذلك المنهج التحليلي الذي يرتكز على جمع البيانات والمعلامات من ميدان 

 .الدراسة وتصنيفها وتدوينها ومحاولة تفسيرها وتحليلها، ثم استخلاص النتائج
 : هيكل الدراسة سعاتا

 بتقسيم الدراسة إلى فصلين بحيث تم التطرق في الفصل الأو  إلىمن أجل معالجة هذا الماضاع قمنا 
المهام  الإطار النظري والذي سنحاو  من خلاله تحديد المفاهيم حا  المحاسب العمامي بصفة عامة وإبراز

ودوره وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، مع تم تسليط الضاء على جميع العمليات المالية في ظل القانان 
 .وميزانية البرامج والاداء المالي المتعلق بقااعد المحاسبة العمامية والتسيير 12-90

كيفية صرف أما الفصل الثاني والأخير فتم فيه إسقاط جميع تلك المفاهيم على ميدان الدراسة المتمثل في 
المقترحة، لنصل في ، واختبار الفرضيات النفقات لميزانية الاقامة الجامعية ناياات ماسي الاحمدي المسيلة

 .والاقتراحات والتاصيات إضافة إلى آفاق الدراسة الأخير إلى خاتمة الدراسة التي احتات على نتائج الدراسة
 : حدود الدراسة عاشرا
 1912 ماي 29 إلى غاية 1912 ماي 92 طبقت الدراسة الميدانية خلا  الفترة بين : الحدود الزمانية  
 ت وصياغتها في الااقع العملي تكملةباالبحث التطبيقي يسعى إلى إسقاط مقار إن  : الحدود المكانية 

للجانب النظري، وبالتالي اقتصرنا المجا  الذي اخترناه للدراسة الميدانية على ميزانية التسيير للإقامة الجامعية 
 . ناياات ماسي الاحمدي المسيلة



 

 

  ه
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 تمهيد:
بعد ضبط تقديرات الميزانية العامة للدولة لايراداتها ونفقاتها والمصادقة عليها  لتصدر في شكل قانان 
المالية، بعد ذلك يقام الدولة بتازيع الاعتمادات المالية المخصصة على كل الهيئات والادرات العمامية التابعة 

ويتم هذا التنفيذ من خلا  ماظفين مختلفين هما  عنية،لها من أجل مباشرة إجراءات التنفيذ خلا  السنة المالية الم
المحاسبان العماميان والآمرون بالصرف، أو كما يعرفان بأعاان المحاسبة العمامية، والمحاسب العمامي يحتل 
مكانة هامة في تنفيذ هذه العملية بإعتباره آخر حلقة في صرف النفقة أو تحصيل الإيراد، وقد أولى التشريع 

صة له من خلا  تقنين هذه الاظيفة وتحديد المهام والصلاحيات وكذا المسؤوليات مع تافير الحماية أهمية خا
الكاملة له من كل مايمس بشخصه أو باظيفته، حيث أن الهدف من كل ماسبق ها بالأساس حماية الما  

 العام.
لمبحثين: الأو  ساف نخصصه للمحاسب العمامية والمبحث الثاني وبذلك سنتاو  في هذا الفصل وفقا 

 .والأداءلميزانية البرامج 
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 ماهية المحاسب العمومي : الأولالمبحث 

نية فها الشخص المؤهل الميزا عمليات المناطة بتنفيذهاما في كل العمليات  دورالمحاسب العمامي ل
، وهذا الدور ها ما دفعنا إلى البحث من نفقاتالوصرف  الايراداتلتحصيل  اللازمةللقيام بالعمليات الحسابية 

 .أصنافه ومهامه والمسؤوليات الملقاة على عاتقه أجل تحديد مفهام المحاسب العمامي ومعرفة
 المحاسب العمومي وتعريف مفهوم :الأولالمطلب 

يعتبر المحاسب العمامي أحد أهم الركائز الأساسية في تنفيذ الميزانية ، وله الدور الفعا  في حماية الما  
وسنتناو  في هذا المطلب تعريف المحاسب العمامي في وفق تعريفين التعريف للغاي والاصطلاحي  العام 

 زائري .للمحاسب العمامي والتعريف القاناني للمحاسب العمامي حسب المشرع الج
  :للمحاسب العمومي الاصطلاحيالتعريف -1

: " الماظف أو العان العمامي المرخص له قانانا  يعرف "جاك مانيي" المحاسب العمامي على أنه
 .1."مامية، أو الأماا  الخاصة المنظمةالع للتصرف في الأماا  

 :مفهام دقيق لهما يلاحظ على هذا التعريف أنه استند على ثلاثة عناصر أساسية لتكاين  
  .صفة الماظف أو العان العمامي -
 .الترخيص ويكان عن طريق التعيين أو الاعتماد أو التأهيل لمنصب محاسب عمامي -
 .التصرف في الأماا  العمامية -

: " الشخص الذي يشتغل في مؤسسة عمامية ويسمى محاسبا أو رئيس  كما يعرفه آخرون على أنه
مقتصد، ويتم تعيينه من طرف وزير المالية وتخضع أساسا لسلطته إلا أنه في بعض مصلحة المحاسبة أو 

الأحيان يتم اعتماد بعض المحاسبين العماميين وفقا للتنظيم أي أن المحاسب العمامي تكان له صفة الماظف 
يينه يصبح العمامي فها ماظف لدى الدولة إما ملحق بازارة المالية أو لدى هيئة عمامية أخرى، وبمجرد تع

يجيز له التصرف في الأماا  العمامية من تحصيل  مرخصا قانانيا من طرف وزير المالية وهذا الترخيص
 .الايرادات أو دفع النفقات

 : التعريف القانوني للمحاسب العمومي-0
المتعلق بقااعد  90-12من القانان  15المحاسب العمامي حسب المادة  يعرف المشرع الجزائري 

معتمد قانانا للقيام بالعمليات المذكارة في  عان عمامي معين أو ها كلوالتسيير المالي  العماميةالمحاسبة 
 : 2من هذا القانان التالية 12المادة 

 .تحصيل الإيرادات و/ أو دفع النفقات -
 تحصيل الإيرادات و/ أو دفع النفقات المكلف بها.حراسة وحفظ  -

                                                      
  41.، ص2013مسعي محمد، المحاسبة العمومية، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة،  1
 .0، ص4 0المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي ج . ر عدد  0104يونيو سنة  07رخ في ؤالم 11 -04من القانون  03المادة  2
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 .والأغراض أو المااد المكلف بهاحراسة وحفظ الأماا  والسندات والقيم  -
 .تداو  الأماا  والسندات والقيم وحركة حسابات الماجادات -
 .على أساس مبدأ محاسبة الصندوق  الميزانياتية مسك المحاسبة -
 .لتزامات المثبتةالعامة على أساس مبدأ الحقاق والامسك المحاسبة  -
 .التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة -
 .المالية وحساب التسييرإعداد القاائم  -

( 2من خلا  التعريف المشار إليه أعلاه، يتضح لنا أن معنى المحاسب العمامي يقام على ثلاث )    
 : عناصر أساسية هي

المحاسب العمامي ها عان عمامي، أي يكان ماظفاً أو أي عان عمامي آخر تابع للشخص   -
 .المعناي أو أحد المؤسسات والإدارات العمامية المعنية

القاناني من  الاعتمادهذا العان العمامي قد اكتسب صفة المحاسب العمامي عن طريق التعيين أو  -
 .طرف السلطة الإدارية المختصة

المذكارة في المالية محاسب العمامي للعان العمامي الذي يشغلها القيام بالعمليات تخا  صفة ال -
 . 90-12من القانان رقم  12المادة 

  ين العموميينأصناف المحاسب : الثاني لمطلبا
المتعلق  وياجدأحد الأعاان المكلفين بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية  ينالعمامي ينيعتبر المحاسب

  كر منها :ذبالمحاسب عدة  أصناف ن
بمراقبة وتنفيذ جميع العمليات المالية التي  ينص المكلفاشخالأ مه : نالرئيسي ن والعمومي ن والمحاسب -1

ان بصفته محاسبين بصفة نهائية ويتصرف ون على مستااها، بحيث يقيد ون تجرى في الجهة الإدارية التي يتااجد
عنها أمام مجلس  ان ، والتي يحاسبمبية كل العمليات المأمار بدفعها من صندوقهاسحمال مفي كتاباتهمخصصين 
 . 1المحاسبة
ين ذالمتعلق بالمحاسبة العمامية، المحاسبان الرئيسين هم ال 90-12من القانان رقم  19لمادة ا حسبو 

 . 2" يقدمان حساباتهم أمام مجلس المحاسبة
 المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون  ،والمتممالمعد   222-02وحسب المرسام التنفيذي 

 : 3منه، والمحاسبان الذين يتصفان بصفة المحاسب العمامي الرئيسي التابع للدولة هم 22بالصرف، المادة 
 . للخزينة العان المحاسب المركزي   -
 .أمين الخزينة المركزي   -

                                                      
جهزة الرقابية على الميزانية " الدور والفعالية "، رسالة من أجل نيل درجة دكتوراه دولة في العلوم، كلية الحقوق والعلوم الأسكوتي خالد،  1

 . 30،ص  0173-0171السياسية، جامعة أبو بكر بالقايد تلمسان، الجزائر،
 .، ص 04المحاسبة العمومية والتسيير المالي ج . ر عدد  المتعلق بقواعد 0104يونيو سنة  07رخ في ؤالم 11 -04من القانون  01المادة  2
والمحاسبون  يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف 7227سبتمبر ، 1المؤرخ في 313/91من المرسوم التنفيذي رقم  47المادة  3

 .7001، ص34العموميون وكيفياتها ومحتواها، الجريدة الرسمية، العدد ، 
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 .مين الخزينة الرئيسي أ  -
 . أمين الخزينة في الالاية  -
 . العان المحاسب بالنسبة للميزانيات الملحقة  -

 : المحاسبون العموميون الثانويون  2-
 . 1المحاسبان الثانايان هم الذين يتالى تجميع عملياتهم محاسب رئيسي

: الشخص الذي يتالى القيام برقابة وتنفيذ العمليات  وعليه فيمكن تعريفه على هذا الأساس على أنه
وحدات الجهة الإدارية التي يشرف عليها كليا محاسبا رئيسيا، ويتصرف بصفته محاسبا المالية في وحدة من 

 . 2مساعدا عند قيامه بتلك العمليات المالية لحساب المحاسب العمامي الرئيسي عماميا
المتعلق بالمحاسبة العمامية، هم الأعاان الذين تكان عملياتهم  90-12من القانان رقم  19لمادة ا حسب

 90 -12من القانان  19المادة  ممركزة من طرف محاسب رئيسي، كما يقدمان حساباتهم لمجلس المحاسبة.
 .6، ص4 1المتعلق بقااعد المحاسبة العمامية والتسيير المالي ج . ر عدد  1912يانيا سنة  12رخ في ؤ الم

لذلك فها يخضع للرقابة الرئاسية التي يمارسها  ، التفايض سبيلبتنفيذ العمليات المالية على ها يقام ف
لرئاسته ، بحيث يقام برقابة وتنفيذ العمليات المالية في وحدة من  عليه المحاسب العمامي الرئيسي الذي يخضع 

 محاسبا رئيسي.فيها التي يشرف عليها  الإداريةوحدات الجهة 
المعد   222-02المرسام التنفيذي رقم  من 92حسب أحكام المادة  العماميان الثانايان المحاسبان 

 هم والمتمم المحدد لإجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبان العماميان وكيفيتها ومحتااها
 : كل من

 . قابض أملاك الدولة  -
 . قابض الضرائب  -
 . قابض الجمارك  -
 . محافظا الرهان   -
 . أمناء الخزينة في البلديات  -
 . أمناء خزائن المراكز الاستشفائية والمؤسسات العمامية للصحة العمامية  -

  : المحاسبون المختصون  -2
المحاسب المختص ها ذلك المحاسب المؤهل لتقيد العمليات المالية والمحاسبية المأمار بها على حساباته 

تم إنجازها على مستاى مصالحه أو كانت محالة إليه بااسطة حسابات  بصفة نهائية في كتابته المحاسبية سااء
 . التحايل من طرف محاسب مفاض

المتعلق بالمحاسبة العمامية، المحاسبان المختصان هم  12-90من القانان رقم  20حسب المادة 
                                                      

والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها،  ءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرفرايحدد إج 7227سبتمبر،  1المؤرخ في  313/91رقم من المرسوم التنفيذي  77المادة  1

 .7032 ، ص34الجريدة الرسمية، العدد، 

زو، نادية، آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، جامعة مولود معمري تيزي و تياب 2

 .713 -711،ص  0174الجزائر ،
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 .1صناديقهم " الأعاان المخا  لهم التقييد النهائي في كتاباتهم للعمليات التي يؤمرون بها على مستاى 
  : لمحاسبون المفوضون ا -2

المحاسب المفاض ها ذلك المحاسب الذي يقام بتنفيذ عمليات مالية لصالح المحاسب المختص، أي 
 .  تتحمل هذه العمليات الميزانيات والحسابات التي يمسكها المحاسب المختص

المحاسبان المفاضان هم المتعلق بالمحاسبة العمامية،  12-90من القانان رقم  20للمادة  حسب
 . الأعاان الذين ينفذون العمليات لحساب المحاسبين المختصين

هم الأعاان المكلفان بالتداو  والحفاظ على الأماا  والقيم والسندات التي  :محاسبو الأموال والقيم5- 
سالف  1912ا ياني 12المؤرخ في  90-12يملكها الأشخاص المعناية المذكارة في الأولى من القانان رقم 

  . 2الذكر
هم الأعاان الذين يقامان بتركيز وتقييد العمليات المالية المنفذة من  : محاسبو التركيز المحاسبي -6

 .3وحساباتهم طرف محاسبين آخرين في كتاباتهم
 90-12من القانان رقم  12كل شخص يقام بالعمليات المذكارة في المادة  ها : المحاسبون الفعلي -0
، دون أن تكان له صفة المتعلق بقااعد المحاسبة العمامية والتسيير المالي 1912يانيا  12 فيالمؤرخ 

 . 4صريح من السلطة المؤهلة لهذا الغرض المحاسب العمامي ومن دون أن يتحصل على ترخيص
قد يكلف محاسبان آخرون بالتنفيذ المادي لعمليات المحاسبين المخصصين  الوكلاء:المحاسبون  -8

خراجها من الصندوق لحساب هؤلاء ولاسيما قبض مبالغ إيرادات وادخالها في الصندوق أو دفع مبالغ نفقات أي إ
أي لحساب المحاسبين المخصصين(، وتحت مسؤولياتهم فيتخذون صفة محاسبين ماكلين، فالمكلف بالضريبة )

ق قابض الضرائب لمكان إقامته مثلا الذي يغير مكان إقامته يمكن دفع المبلغ الذي على عاتقه في صندو 
الجديد، أو الدائن لهيئة عمامية بعيدة عن محل إقامته الذي يمكنه قبض مبلغ دينه المسدد نقدا من صندوق 

 . 5محاسب ماكل قريب من مكان إقامته
 ي أو الاستعجالي لا تنتظر الآجا كما أن هناك نفقات أو إيرادات عمامية نظرا لطابعها الاستثنائ

لهذا السبب (، ة للمراحل المحددة قانانا )الاثبات، الالتزام، التصفية، الأمر بالصرف، الدفع، التحصيلالطبيعي
 أحدث القانان وكالات لتحصيل الايرادات ودفع النفقات.

 
 
 
 

                                                      
 .0،ص4 0ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  72المادة  1

 .0،ص4 0ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  07المادة  2

 .0،صنفس المرجع السابقمن  07المادة  3

 .0،ص4 0ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  71المادة  4

 .02قاوي السعيد، المرجع السابق، ص 5
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 مسك المحاسبة الميزانياتية على أساس مبدأ محاسبة الصندوق. -
 والالتزامات المثبتة.مسك المحاسبة العامة على أساس مبدأ الحقاق  -
 التقييد المحاسبي للقيم غير الثابتة.- 
 إعداد القاائم المالية وحساب التسيير.  -
 .تحصيل الإيرادات و/ أو دفع النفقات -

 (: شبكة المحاسبين العموميين21الشكل رقم )

 
 222-02من إعداد الطالبين بالاعتماد على المرسام التنفيذي المصدر:

العماميين، وهم ناعان، محاسبين عماميان  الماضح أعلاه، ياضح لنا شبكة المحاسبينمن خلا  الشكل 
رئيسان وهم أمين الخزينة الالائي، أمين خزينة رئيسي، العام المحاسبي الممركز للميزانيات الملحقة، أمين 

بض الضرائب، الخزينة المركزي و العان المحاسبي المركزي للخزينة، ومحاسبين عماميان ثانايان وهم قا
 قابض الجمارك، ق أملاك الدولة، محافظ الرهان، أمين الخزينة البلدي و أمين الخزينة للقطاعات الصحية.

  : مهام المحاسب العمومي لثالمطلب الثا
سالف الذكر، يكلف  1912يانيا  12المؤرخ في  90-12من القانان رقم  12طبقاً لأحكام المادة 
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 : 1المحاسب العمامي بما يأتي
 : بالنسبة للإيرادات-1

على أن المحاسب العمامي قبل التكفل بأوامر الإيرادات التي  90-12من القانان  16تنص المادة 
يصدرها الأمر بالصرف، أن يتأكد من أن الآمر بالصرف مرخص له بماجب القاانين والأنظمة المعما  بها، 

 . بإصدار الأمر بالإيراد
حدود العناصر التي يمتلكها، لصحة أوامر الإيراد، أوامر الإلغاء والتخفيضات ويقام بالمراقبة المادية في 

 . 2ومدى مطابقتها للتنظيم
 : بالنسبة للنفقات-0

من نفس القانان السالف الذكر تنص على أنه يجب على المحاسب العمامي قبل قباله دفع  10المادة 
 : 3أي نفقة أن يتأكد ويتحقق مما يلي

 : صفة الأمر بالصرف -
، يجب أن يكان كل من الآمرين بالصرف والآمرين  90-12من القانان رقم  22بماجب أحكام المادة 

بالصرف المكلفين ومفاضيهم ومستخلفيهم معتمدين لدى المحاسبين العماميين المختصين فيما  يتعلق بالعمليات 
 .التي يقامان بتنفيذها

والتفايض بالإمضاء وتعيين الآمرين بالصرف  الاستخلافشروط وكيفيات وتحّدد كيفيات الاعتماد و  
  .المكلفين عن طريق التنظيم

 : توفر الاعتمادات المالية -
يمكن لهذه الاثيقة أن تأخذ شكل مدونة ميزانياتية مؤشر عليها قانانا من طرف المراقب المالي، تبين وجاد 

 سامها .اعتمادات مفتاحة بعناان السنة المالية الجارية، مقسمة على مختلف أق
على المحاسب المختص أن يتأكد تحت مسؤوليته قبل دفع النفقات العمامية من تافر الاعتمادات اللازمة 

 .والمقررة بصفة قانانية
ويتمثل ذلك في عمليتين تهدف الأولى إلى التحقق من أن الاعتماد تم اقراره وتحديد مبلغه وفقا للقاانين 

 الميزانية به اعتمادات بالقدر الكافي لإنجاز النفقة .السارية والثانية التحقق من أن بند 
للدولة صحة وجاد تتناو  هذه الرقابة بالنسبة إلى الميزانية العامة   :الرقابة على إقرار الاعتمادات -أ

مر بالتفايض الاعتمادات المالية وثيقة تسمي جدو  تازيع الاعتمادات المالية التي رصدها وثيقة مستخرج الآ
قانان المالية لكل وزارة ولكل مؤسسة إدارية ويمكن لهذه الاثيقة أن تأخذ شكل مدونة ميزانياتية مؤشر عليها 

عناان السنة المالية الجارية، مقسمة قانانا من طرف المراقب المالي لازارة المالية، تبين وجاد اعتمادات مفتاحة ب
 على مختلف الابااب والمااد. 

                                                      
 .0،ص4 0ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  03المادة  1

 .0،ص4 ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  00المادة  2

 .0،ص4 0ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  01المادة  3
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ويتم ذلك من خلا  المطالبة بالاثائق التي تثبت وجاد الاعتمادات المالية المخصصة ومصادق عليها من 
 قبل السلطة المختصة، وتختلف هذه الاثيقة باختلاف الميزانية المعنية.

يفترض فيما يتعلق بتافر الاعتمادات أن  المالية لإنجاز النفقة : الرقابة من توفر مبلغ الاعتمادات -ب
وأن المبلغ الكلي للسنة المالية لا يتجاوز، لكل  .الأبااب والمااد مزودة بشكل كاف )بالنسبة للاعتمادات المحددة(

  .باب، الاعتمادات المرخص بها
اوز المخصصات التحديدية ولا يمكن اجراء كما أنه لا يمكن القيام بأية نفقة دون تافر اعتمادات أو بتج 

صرف أي نفقة بقيمة تفاق وتتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتاحة ضمن الشروط المنصاص عليها في القاانين 
 .والتنظيمات التي تسري على مختلف الهيئات

يضا وهذه الصلاحية لا يختص بها المحاسب العمامي وحده إذ أن المراقب الميزانياتي مسؤو  عنها ا
ويتثبت من وجادها، قبل التكفل بالميزانية والتأشير عليها، من صحة رصد الاعتمادات باعتباره يسهر على 
تطبيق الأحكام القانانية ذات الصبغة المالية وباعتباره يتابع عمليات تحايل الاعتمادات من بند إلى بند ومن 

 .ميزانية إلى أخرى وكذلك تفايضها ويبدي رأيه فيها
 ام مدونة الاثائق الثباتية للنفقة المحددة عن طريق التنظيم.احتر  -

أي وضع وثائق ثباتية محددة ومطلابة ومبررة بصرف كل نفقة حسب المادة والحالة الماجادة في الباب 
المخصص لها للميزانية حيث تم وضع مشروع مدونة الاثائق الثباتية للنفقة على طاولة الحكامة من قبل وزارة 

 لم يتم لحد الان المصادقة عليه .المالية 
 تافر السيالة ما عدا بالنسبة لميزانية الدولة.

لقد أوجب القانان على المحاسب العمامي المؤسسات العمامية والجماعات المحلية الامتناع عن تأدية 
خلا  بهذا الااجب نفقات هذه الهيئات إذا لم تتافر لديها الأماا  اللازمة، ويتحمل المحاسب بالتالي مسؤولية الإ

  .الذي يؤدي إلى حصا  عجز يصعب إصلاح نتائجه خاصة عند التفطن إليه بعد تاقيف الحسابات السناية
إلا أنه يجاز في بعض الحالات وخاصة فيما يتعلق بصرف المرتبات والأجار منح تسبيقات من خارج 

ى ترخيص مسبق من وزير المالية أو من الميزانية أو من الخزينة قصد مجابهة هذه المصاريف بعد الحصا  عل
 . تبرير أداء الخدمة ،فاض له وزير المالية في ذلك

 بماجب التنظيم المعما  به، لا يمكن لأي نفقة عمامية أن تكان ماضاع أمر بالصرف، ولا تسديد، إذا
 .لم يتم إنجاز الخدمة الماافقة لها فعلا

 للمصادقة على الخدمة المنجزة )آمرون بالصرف أو مفاضتتضمن هذه القاعدة أن الأشخاص المؤهلين 
الخدمات  طلب التحقق، تحت مسؤوليتهم، من تسليم التماينات أو إنجاز لهم مؤهلان قانانا( ملزمان بالتحقق أو

بعناية وبشكل لا لبس فيه على الشكل  .قبل وضع تأشيرة المصادقة على الخدمة المنجزة على ظهر الفاتارة
 :التالي

 حقيقة يصادق الآمر بالصرف أنه تحقق وعاين التماينات والخدمات، ماضاع هذا الحساب، منجزة
 . دج ... بالحروف وبشكل مطابق، وأنه يتعين الدفع إلى الدائن مبلغ يساوي ...
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ليس من واجب المحاسب أن يتحقق ماديا من حقيقة الخدمة المنجزة و لكن عليه فقط التأكد من أن وجاد 
مر بالصرف عليها وجابا وتقحم مسؤولية المحاسب المالية المنجزة على الفاتارة وامضاء الأ الخدمةتأشيرة 

 والشخصية لعدم احترام هذا الإجراء، وتسديد النفقات غير المتباعة بالمصادقة على الخدمة المنجزة.
الصرف  سندات الطلب كما يعتمد المحاسب كذلك لمراقبة تبرير أداء الخدمة التأكد من إرفاق الامر 

التقديمية التي تحررها لجان الفتح والتقييم بالمصالح الإدارية ومحاضر استلام وانجاز الخدمات  والمحاضر
 .بالسجل الخاص بالجرد وتجهيزات ومعدات، أثاث من وجاب التأكد من جرد وتسجيل الممتلكات والمنقالات

 : دقة حساب مبلغ الدين -
 من حقيقة الدين وتحديد مبلغه بدقة. يقام الآمر بالصرف بتصفية الدين عندتهدف التصفية إلى التحقق 

 الاطلاع على الاثائق التي تثبت الحقاق المكتسبة للدائنين .
بالنسبة للمحاسب العمامي، تُتبع معاينة الخدمة المنجزة برقابة حساب مبلغ النفقة. تتم التصفية عند 

المكتسبة للدائنين، وهي تهدف إلى التحقق من حقيقة الدين وتحديد  الاطلاع على الاثائق التي تثبت الحقاق 
 .مبلغه

 يقام المحاسب بالتصفية بمفهامها الدقيق، أي حساب مبلغ النفقة بدقة. وهي تستاجب اللجاء إلى عمليات
عامة، تقنية ومحاسبية من أجل تحديد المبلغ الذي ينبغي دفعه. يتعلق الأمر بالتالي بعملية تتضمن، كقاعدة 

 :  تطبيق طرق تحديد المبلغ الدقيق للنفقة ولاسيما عن طريق
 . ضرب الكميات في الأسعار الاحدوية  -
 . اقتطاع التسبيقات أو الدفاعات على الحساب التي تم دفعها للمتعاقد  -
 . المعدة مسبقا من أجل تحديد المبلغ الذي ينبغي دفعه أو المعاِّّملات تطبيق الجداو  المرجعية  -
 التي ينبغي خصمها من حقاقه القانانية، على أساسالمستحقة على الهيئة العمامية و  حساب الحقاق   -

 . أنها ملزمة بأدائها لإدارة عمامية أخرى 
ديسمبر  29اافق هجرية الم 2216ذو القعدة عام  8مؤرخ في  268-91تطبيق المرسام تنفيذي رقم   -

 .الفاتارة وسند التحايل ووصل التسليم والفاتارة الإجمالية وكيفيات ذلك يحدّد شروط تحرير ،ميلادية 1991سنة 
 : دقة التقييد الميزانياتي -

ينبغي أن يتحقق المحاسب المعين من كان النفقة مقيدة بشكل صحيح وبدقة في الباب وفي المادة المعنية 
نية. وينبغي إيلاء أهمية خاصة وفقا للنصاص القانانية والتنظيمية التي تنص على ذلك في مدونة الميزا

للتقييدات الخاطئة الهادفة إلى إخفاء تجاوز في الاعتمادات، حيث يتاجب في هذه الحالة على المحاسب العمل 
 على إعادة تقييد مبلغ النفقة في بابها و مادتها المناسبة .

 . ماوجاد تأشيرات هيئات الرقابة المنصاص عليها في التشريع والتنظيم المعما  به
وفي  الميزانياتي لرقابة المالية للمراقبهذا يعني أن المحاسب مطالب بالتأكد من أن النفقة حظيت بماافقة ا

صارة الإخلا  بذلك الااجب على المحاسب عدم قبالها. إسناد تأشيرة المراقب شرط من الشروط، التأكد من أن 
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 . الشرط المطلاب تمت الاستجابة له وأن النقص تم استكماله
 
 
 : الطابع الإبرائي للدفع -

 حينما ياافق المحاسب على دفع نفقة، يمارس دوره كأمين صندوق. يقام حينئذ بتسديدها. وينبغي أن
 يحرر هذا التسديد الهيئة العمامية من دينها. ومن أجل ذلك، يجب على المحاسب العمامي التأكد من أن

 عقد واتفاقية(.و قا من الاثائق المقدمة )فااتير وإشعار بتحايل وحاالة الدفع يتم للدائن الحقيقي، انطلا
  عدم تقادم النفقة أو وجودها محل معارضة -

تسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمامية المعنية، كل الديان المستحقة للغير من طرف 
إعانات ميزانية التسيير، عندما لا تدفع هذه الديان أو الالاية أو البلدية أو مؤسسة عمامية مستفيدة من  الدولة
 أجل أربع سناات ابتداء من اليام الأو  للسنة المالية، التي أصبحت فيها مستحقة وذلك مالم تنص أحكام في

 02 المؤرخ في 18-15من القانان العضاي رقم 90 لمادة اقانان المالية صراحة على خلاف ذلك حسب 
 .قاانين الماليةالمتعلق ب 2018سبتمبر 
لذلك، قبل الدفع لدائن جماعة عمامية، ينبغي أن يتأكد محاسبها العمامي من أن الدين تجاهها غير و 

 .متقادم. وفي حالة قيامه بدفع دين متقادم، فإنه يتعرض لإقحام مسؤوليته
الآجا  المشار أعلاه على الديان التي قد لا يتم الأمر بصرفها ودفعها في  09لا تطبق أحكام المادة 

 .في هذه المادة، بفعل الإدارة اليها
 من 316كما لا تطبق هذه الأحكام في الحالات المنصاص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 

 .القانان المدني
 مسؤوليات المحاسب العمومي:  رابعال طلبالم

والناتجة عن الممارسة النظامية للرقابة، يرتبط نطاق مسؤولية المحاسب العمامي بالاظائف المكلف بها 
ا وانمؤولية المالية طار ما يعرف بالمسة في إالتي تمس ذمته الماليو ية تقتصر فقط على أعماله الشخصي لا فه

 .الذين هم تحت سلطته د إلى عمل الغيريمكن ان تمت
المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمامي من جهات محددة وهذا يعتبر أهم ضمانة يتمتع بها  تتأثر

ة ـة الإداريـار الرقابـة وذلك في إطـلف بالماليـر المكـرف الازيـان من طـه. وتكـاء أداء مهامـامي أثنـالمحاسب العم
ن القانان م 68ادة ذا عملا بنص المة وهبمن طرف مجلس المحاس امي، أوالمحاسب العم على ةــــالممارس

 .نضباط وفقا للإجراءات القضائيةمحاسبة وسيره، في إطار رقابة الاالمتعلق بتنظيم مجلس ال
 : المسؤولية المالية أولا :

عة ائمسؤولا عن تعايض الأماا  والقيم الضامي عند ثبات نقص في الأماا  والقيم، يكان المحاسب العم
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 . 1راءاتوليس بإمكانه إصلاح الإجببه لتغطية العجز الذي سة الخزيأو الناقصة من 
لا سيما الايرادات ودفع مهام التي يضطلع بها المحاسبان العماميان، قانان التتعلق هذه المسؤولية بكل 

 .النفقات
يحدد شروط الأخذ  ،1991سبتمبر  90مؤرخ في ال 221-02المرسام التنفيذي رقم من 3 تنص المادة 

تأمين يغطي مسؤولية  اكتتاببمسؤولية المحاسبين العماميين، وإجراءات مراجعة باقي الحسابات، وكيفيات 
يتعين على المحاسب العمامي المأخاذ بمسؤوليته المالية أن يسدد وجابا من  "على أنه المحاسبين العماميين 

 ." كلف بهاأمااله الخاصة مبلغا يساوي البااقي الحسابية الم
لي : سالف الذكر، بما ي 1912يانيا  12المؤرخ في  90-12من القانان رقم  221وتنص المادة 

مسؤولان شخصيا  محاسبان العماميان ومفاضاهم والأعاان الماضاعان تحت سلطتهم والاكلاء الماليان ال
 وماليا عن العجز الحاصل في الصندوق.

تي تعاقد أمين الإما شركة الته عليه التعايض، الذي تدفع ابات يجباد خلل في الحسبمجرد ثبات وجف
 .وإما يدفع من حسابه الخاص ب أو تعاضدية المحاسبين العماميينمعها المحاس

كان المحاسب العمامي مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 
 23-07) .لتحقق من النفقات من قانان ا 10التحقق من الإيرادات والمادة  16)المادة 

 : المسؤولية الشخصية ثانيا :
كما تقرر مسؤولية المحاسب الشخصية عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المالية، ولا يمكنه إرجاع هذه 

 . 2المسؤولية إلى ماظف أو عان ينتمي إليه
فيذ العمليات المنصاص تن ت وجاد مخالفة فية عندما يثبيتكان مسؤولية المحاسب العمامي شخص

 . والتسيير المالي المحاسبة المتعلق بقااعد 90-12القانان  من26 و27 ااد عليها في الم
 : سالف الذكر، بما يلى 1912يانيا  12المؤرخ في  90-12من القانان رقم  221وتنص المادة 

الماليان مسؤولان شخصيا  المحاسبان العماميان ومفاضاهم والأعاان الماضاعان تحت سلطتهم والاكلاء
 وماليا عن العجز الحاصل في الصندوق.

 : المسؤولية الجزائية ثالثا :
تمارس الدولة نشاطها سااء المرفقي أو المتعلق بالضبط الإداري من خلا  ماظفيها الذين يمثلان الأداة 

الشخص بصفة رسمية في سلك  البشرية للإدارة العمامية لتحقيق أهدافها، تحظى الاظيفة العامة بعناية تنصيب
 . الاظيفة العامة يصبح ماظفا عاما ملزم بمجماعة من الااجبات ومكتسبا لمجماعة من الحقاق 

حيث يمكن أن يكان المحاسب العمامي محل متابعة جزائية كباقي الماظفين نتيجة إساءة استعما  القاة 
     العمامية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة، أو إساءة استعما  السلطة الرسمية أو نفاذ مقابل ما  

والاختلاس أو واستغلا  نفاذه  أو خدمات أو إخلا  بالمصلحة العامة لاكتساب امتيازات شخصية كالرشاة
                                                      

  56.ص  ،0113 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، زغدود علي، المالية العامة، 1

 .00مسعي محمد، المرجع السابق، ص 2
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  أو الإعفاء  الفعلي للحصا  على مزية غير مستحقة لصاحب المصلحة من أي سلطة عامة خاضعة لإشرافه
أو التخفيض  الإعفاء القاناني في الضريبة والرسم أو حقاق الدولة كالتخفيض غير التخفيض غير القاناني في أو

فالمشرع   الإثراء غير المشروع نتيجة زيادة في الذمة المالية للماظف العمامي  من القانان أو دون ترخيص
 . الجزائري لا يشترط صفة معينة للجاني

 
 (: المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين عن العجز في الصندوق 21رقم ) الجدول  

 
 الجزاء المترتب عنها طبيعة الخطا او المخالفة الأشخاص المعنية طبيعة المسؤولية

المحاسبان العماميان - مسؤولية شخصية ومالية-
ومفاضاهم والاعاان 
الماضاعان تحت 

 سلطتهم والاكلاء الماليان 

العجز الحاصل في -
 الصندوق 

إصدار قرارات تصفية -
باقي الحساب من طرف 
مجلس المحاسبة أوقرارات 

باقي الحساب تصفية 
صادرة عن الازير المكلف 
بالماليين حيث انه لاياقف 
الطعن المقدم من طرف 
 المدينين عملية التحصيل

 و المتعلق بالمحاسبة العمومية 20-02المصدر: من إعداد الطالبين بالاعتماد على القانون 
الشخصية و المالية ، ياضح لنا أن المحاسب العمامي يتحمل المسؤولية 92من خلا  الجدو  رقم 

 ويترتب عليه جزاء من طرف وزارة المالية و مجلس المحاسبة. الناتجة عن عجز في الصندوق 
 ميزانية البرامج والاداء :الثاني المبحث 

، تبنت الجزائر مبادئ الحاكمة تقتضيهمن أجل ضمان فعالية تسيير الما  العام وترشيد النفقات وفق ما 
مشروع عصرنة الميزانية ولتفعيل هذه العصرنة كان لزاما تشريع قانان يمكن من ذلك حيث أن أحكام القانان 

         المتعلق بقانان المالية أصبحت لا تااكب متطلبات تحديث المالية وجاء القانان العضاي  84-17السابق 
كام هذا القانان العضاي الجديد تحالات جذرية في أليات المتعلق بقاانين المالية حيث تضمنت أح 15-18

التي تعتبر أداة للرقابة على الصرف  أو الاسائل تسيير الإدارات العمامية من خلا  الانتقا  من ماازنة البناد
يب فقط وتعتمد على ثقافة التسيير القائمة على الاسائل والإجراءات إلى ماازنة البرامج والأداء التي تعتبر تبا 

 .حديث للماازنة عطي الأهمية إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وأداء برامج وأعما  الدولة
التصنيفات الجديدة و  هاأهدافماهية ميزانية البرامج والاداء و إن دراسة هذا الماضاع يستلزم بداية معرفة 

 .البرامج والأداء ةيميزانالتطرق إلى الفاعلان المتدخلان في  ثم البرامج والاداء ميزانيةلأعباء 
مفهام  لإجراءات وضع وتنفيذ الميزانية أهمية كبرى بالنسبة للمالية العامة. في هذا الإطار يجب إعطاء

 .أهداف وأسس ميزانية البرامج والاداء
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  هاأهدافالبرامج والاداء و  ميزانيةالمطلب الاول : مفهوم 

 البرامج والاداء  ميزانيةتعريف  أولا:
لمساعدتهم  لمتخذي القرار الضرورية البياناتنظام إداري يهدف إلى تافير المعلامات و تعرف على أنها  
قتصادية بكفاءة الا ستخدام الماارداتخاذ القرارات المناسبة، والتي تسعى إلى تحقيق الهدف الأساسي وها اعلى 

 .1وفعالية لإشباع حاجات المااطنين
الميزانية التي تضمن تافير البيانات والمعلامات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب عرفت على أنها تلك كما  

انطلاقا من تحليل النتائج والبحث عن البدائل الكفيلة بانتقاء البرامج التي تتسم بالفعالية بغية الاستخدام الأمثل 
 .2للماارد المتاحة ترشيدا للنفقات العمامية

تافير البيانات  في متخذي القرار البرامج والاداء تساعد ميزانية : من التعاريف السابقة نستنتج أن
 والضرورية من أجل تحقيق الاهداف المسطرة بكفاءة وفعالية. والمعلامات اللازمة

 البرامج والأداء  ميزانيةأهداف  ثانيا: 
التنفيذ الأقل كلفة ترشيد تكاليف إنجاز البرامج وتكاليف المشروعات الاستثمارية واختيار أفضل بدائل  -2

 . 3والأعلى فاعلية
تقييم مدى ملاءمة البرنامج للظروف السائدة والتأكد من أن نتائج البرنامج تحقق الأهداف المعلن  -1

عنها إضافة إلى بحث إمكانية وجاد طرق أخرى لتحقيق أهداف البرنامج مع دراسة إمكانية التاسع فيه أو حتى 
 . 4استحداث برامج جديدة

لأولايات الإنفاق الحكامي حيث يتم تازيع الأماا  على القطاعات والبرامج التي تكان  الجيدتحديد ال -2
 .ذات فاعلية أكبر لتلبية احتياجات المجتمع 

يتم تقديم و الأداء ،  البرامج و تعد من أهم أهداف ميزانية الاصا  إلى جادة وكفاءة وفاعلية الخدمات -2
ة أي الكفاءة بالدرجة الأولى ، وتصمم وتدار لتكان بدرجة عالية من الفاعلية، الخدمات الحكامية بطرقة كفؤ 

ومثا  ذلك في حملة الحماية من الأمراض فإن فاعلية البرامج ها تقليل معدلات الإصابات الجديدة بالأمراض 
فهي تشير إلى تقديم  ةالمقصادة أما الكفاء ني( التي تساهم فيه البرامج في إنجاز النتائجموالفاعلية ) البعد الز 

الخدمات بأقل ما يمكن من التكاليف ودون التأثير على مستاى الجادة وتهتم الجادة في تقليل الهدر في إنتاج 
 5.الخدمات الحكامية

تعميق دور الرقابة على فاعلية برامج النشاط المصاحبة لتنفيذ الميزانية في تحقيق الأهداف وفقا  -5

                                                      
مجلة الإدارة والتنمية للبحوث  جامعة الجزائر، "النفقات العامة في الجزائر شيدمليكة حفيظ شبايكي، مغني نادية، موازنة البرامج والأداء كمدخل لتر 1

 .313والدراسات ، ص

 .004، ،ص 0101 بن وارث عكة ميزانية البرامج أداة لضبط الإنفاق العمومي في الجزائر مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية 2

ة ،بن قويدر حياة موازنة البرامج في الجزائر: مقاربة نظرية 3   .702ص  4، مخبر العولمة والسياسات الاقتصادية، جامعة الجزائر0104الاقتصاد والبيئة مجلـ

 .702نفس المرجع السابق ص 4

-700ص 2016الطبعة الأولى ،  دار الشروق للنشر والتوزيع،.  فلاح حسن عداي الحسيني ، موازنة الأداء منهج متكامل لإدارة الموارد المالية الحكومية 5

041. 
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 .المنشئة والمنظمة لها ورفق خطة التنميةللقاانين والقرارات 
ختيار أفضل بدائل استثمارية و تكاليف المشروعات الاترشيد تكاليف إنجاز البرامج لنشاط جاري و  -6

 .التنفيذ الأقل كلفة والأعلى فاعلية
نية البرامج اوها لدمجها أو إلغائها وفقا لمنهج ميز داء  جضالكشف عن مراكز المسؤولية التي تت -0

 .الأداءو 
المتاحة بالاحدات الحكامية والكشف عن الطاقات العاطلة  ريةستغلا  الأمثل للماارد المادية والبشالا -8

 . فيها
في تنفيذ برامج النشاط وفي مؤشرات الأداء نحرافات في تحقيق الأهداف و ستقصاء وتحليل أسباب الاا -9

باطها بتشكيلة تر انحرافات مرتبطة بحجم المخرجات المحققة وبمستاى جادتها أو االمصاحبة للماازنة فيما بين 
 . 1كز المسؤوليةاطة بكفاءة مر تبرتباطها بالمدخلات أو التكلفة المر اات أو جهذه المخر 
، وحسن استخدام الماارد المخصصة المستايات الإدارية المختلفةتنمية الشعار بالمسؤولية لدى  -12

 .متابعة الإنفاق وتقييم الإنجازوتأكيد أهمية 
 ميزانية البرامج والاداء مبادئ :الثانيالمطلب 

 2وأخرى جديدة حسب ميزانية البرامج والاداء: ةفي مبادئ تقليدي تتمثل مبادئ ميزانية البرامج والاداء
 في التشريعيةسناي من السلطة  باعتماديجب أن تقرر  الميزانيةمعنى هذا المبدأ أن  السنويةمبدأ  -

  .تحصيل الإيرادات وصرف النفقات يكان لمدة سنة
والنفقات في وثيقة  الإيراداتيقتضي الإلتزام بهذا المبدأ أن تدرج الحكامة كل  مبدأ وحدة الميزانية -

 .واحدة العمامية
يرادات معين لنفقة معينة أي تحصيل كافة الإ إيراد تخصيصيقام هذا المبدأ على عدم  مبدأ الشمولية -

 .لصالح خزينة الدولة ثم الإنفاق منها على كافة المرافق دون أي تخصيص
تعاد  الإيرادات العامة مع  بقضي تقليديله مفهامان، مفهام  الميزانيةتاازن  مبدأ توازن الميزانية -

 ، ومفهام حديث يقام على أساس التاازن المالي والإقتصادي)عدم وجاد عجز وفائض( النفقات العامة
جتماعي بد  تاازن النفقات والإيرادات، أصبح بإمكان الدولة إقرار العجز المقصاد أو المتعمد من أجل الإو 

تحقيق عمالة كاملة رفع مستاى الإنتاج وزيادة الدخل الاطني وأخيرا تحقيق، التاازن الإقتصادي العام فالميزانية 
 . اجتماعيةو  اقتصاديةثار عنصر مهم في السياسة المالية تستخدمها الدولة لإحداث أ

 :هي ةأربع مبادئ جديدة متعلقالمتعلق بقاانين المالية ب 18-15 القانان العضاي  كما جاء
تحسين النجاعة الإقتصادية و  في القدرة على تحقيق الأهداف المسطرةيتمثل  : مبدأ الأداء  -

  جادة الخدمات المسداة . تأمينو دعم فاعلية التصرف العمامي و والإجتماعية للبرامج العمامية 
                                                      

د العطار حيدر لايذ متعب الخزعلى استخدام موازنة البرامج والأداء أداة للتخطيط والرقابة في الوحدات يمشكور العامري، حيدر عباس ع يدجا سعود 1

 . 713، ص:  0173الحكومية، بحث تطبيقي في جامعة مثنى العراق، مجلة المثنى للعلوم الإدارية و الإقتصادية 

النشر  0107المتعلق بقوانين المالية  ،18-15لية العمومية مع الإسقاط على حالة الجزائر بالإشارة إلى القانون العضويحراق مصباح اقتصاديات الما 2

 .733صالجامعي الجديد ،
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الميزانية العامة للدولة والإقتصاد  ستقرار النماذج الميزانياتي له أثار إيجابية علىا :مبدأ الإستقرار  -
 .الاطني إن عماما، يفرض إعداد الميزانية في إطار المتاسط المدى

في التصرف مقابل  الحريةمن مزيدا م أي تقدي المسؤولية بالنسبة للمسيرين  :المسؤولية مبدأ  -
 .المساءلة

فصاح وكشف المعلامات على حرية تدفق المعلامات تعني الا تنطاي  شفافيةال  :مبدأ الشفافية  -
وإطلاع المااطنين والمجتمع  والمصداقية ووضاح التشريعات وسهالة فهمها واستقرارها وانسجامها،

 الدقيقةالمالية، وتافير المعلامات المالية تصار الدولة فيما يتعلق بإدارتها للماارد على المدني 
والآنية المتعلقة بالنشاطات والإجراءات والقرارات والسياسات المالية التي تتخذها الحكامة في  والماثقة

 .الاقت المناسب
 (: مبادئ ميزانية البرامج والاداء.20الشكل رقم )

 
 . العضوي المتعلق بقوانين المالية 15-18القانون المصدر : من إعدد الطالبين بالاعتماد على 

 
-21جاء القانان العضاي من الشكل السابق نجد أن لميزانية البرامج والاداء مبادئ تقليدية ومبادئ جديدة 

تافير و  الأهداف المسطرة تتمثل في الاداء والاستقرار والشفافية والمسؤولية تحقيق المتعلق بقاانين المالية 28
 ستقرار النماذج الميزانياتياالحرية في التصرف مقابل المساءلة من مزيدا م تقديقيقة و الدالمعلامات المالية 

 

الميزانية
Budget

السنوية
Annualité

الشمولية

Universalité

الميزانيةوحدة 

Unité budgétaire

تخصص
Spécialité

مسؤولية
Responsabilité

لشفافيةا
Transparence

الاستقرار
Stabilité

الأداء
Performance

التوازن
Equilibre
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  البرامج والاداء التصنيفات الجديدة لأعباء ميزانية :الثالثالمطلب 

 :تتمثل في20-354  أصناف، حسب المرسام التنفيذي رقم04  نويتضم 
  الدولة ومستاى تنفيذها ميزانيةحسب النشاط وجهة أعباء  التصنيفيحدد  : التصنيف حسب النشاط -1

استثنائيا وفق  من قبل الازير المكلف بالميزانية ويمكن تعديلها خلا  السنةالاعتمادات  تازيعكل سنة في مرسام 
يجب على مسؤو  حافظة البرامج قصد إعداد هذا التصنيف حسب النشاط، أن يبين بصفة و ، الاشكا  نفسها

وتقييمية وسلمية هيكل البرنامج وتقسيماته، كما يحدد مسؤو  حافظة البرامج الاظيفة التي تلحق بها واضحة 
 .1مسؤولية كل نشاط، وإن أمكن كل نشاط فرعي

 لى:إالدولة  التصنيف حسب النشاط لأعباء ميزانيةوينقسم 
ة و حسب كل هيئة عمامية، هذا التازيع ير اوز  ةتازع ميزنية الدولة حسب كل دائر  مج :افظة بر اح -

 .يسمح بمنح حافظة مالية لكل وزير أو هيئة عمامية، كأمر بالصرف مسؤو  عن دائرته الازارية 
 . 2تتضمن حافظة البرامج مجماعة من البرامج التي تساهم في تنفيذ سياسات عمامية محددة 
ي إنجاز مهمة خاصة تابعة لمصلحة أو عدة المالية التي تساهم ف الاعتمادات ها مجماع  البرنامج : -

مصالح الازارة واحدة أو عدة وزرات أو مؤسسة عمامية ومحددة حسب مجماعة من الأهداف 
 . يشكل البرامج إطار التسيير العملي للسياسات التي تنتهجها الدولة وتتبعها متناسقةالااضحة و 

تقسيم وظيفي للبرامج، يستخدم في بناء ميزانية البرامج ومتقاطع مع طبيعة  يمثل البرنامج الفرعي : -
 .الإنفاق

والمتبعة والاعتمادات  يمثل النشاط تقسيما عمليا للبرنامج ويسمح بتنفيذ السياسات المنتهجة  النشاط : -
الأنشطة وإذا  المالية حسبالاعتمادات حيث يتم تازيع  ،ل العمليي، المقترحة والمنفذة والتنز المطلابة

 .3(جزء من النشاط الرئيسي(اقتضى الأمر حسب الأنشطة الفرعية 
 التصنيف حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقات  -0

 يتضمنو  وفقا للماارد الممناحة بغض النظر عن وجهتها الإدارية، ةالميزانييتضمن هذا التصنيف نفقات 
  .4صنفا تدعى مااد (21) اثنيت وثلاثينعناوين تنقسم إلى  (0) سبعة

الأصناف الفرعية للنفقات ، وكذا ترميز التصنيف حسب  1911-98-21المؤرخ في  212القرار يحدد 
 (:، لا تظهر إلا في ميزانية الدولة0، 61للنفقة، ) العناوين  الاقتصاديةالطبيعة 

 )مااد ) أصناف 0تتضمن  نفقات المستخدمين :  -
                                                      

سمية الر أعباء ميزانية الدولة، الجريدة لتصنيفاتيحدد العناصر المكونة  2020ديسمبر 10مؤرخ في  403-01 لمرسوم التنفيذي رقممن ا 3المادة  1

 .0.ص14العدد

 .0.،ص14ج. ر عدد   403-01لمرسوم التنفيذي رقمامن  0 لمادةا 2

والنصوص المتعلقة به، الملتقى الجهوي  المتعلق بقوانين المالية 18-15صابر عيشور، الإصلاح الموازناتي في الجزائر من خلال القانون العضوي  3

 .3010بالجزائر، المدية، من تنظيم المديرية الجهوية للميزانية

 .1. ،ص14ج. ر عدد   403-01لمرسوم التنفيذي رقمامن  3-1 لمادةا 4
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 مااد 29تتضمن  نفقات تسيير المصالح : - 
 مااد 2تتضمن  نفقات الإستثمار : - 
 مراد 0تتضمن  نفقات التحويل :  - 
 مااد 1تتضمن  أعباء الدين العمومي:  -
 مراد 2تتضمن  نفقات العمليات المالية :  -
 .متوقعةالنفقات غير ال  - 
 :  التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة - 2

يتشكل التصنيف حسب الاظائف الكبرى للدولة عن طرق تعيين القطاعات التي تتكفل بإنجاز الأهداف 
الأمن و للإدارات العمامية، الدفاع، النظام  امةالمصالح الع :القطاعات الرئيسية فيثل تتمو حسب الاظائف 

حماية البيئة، الترفيه والثقافة والعبادة، قتصادية، السكن والتجهيز الجماعي، الشؤون الا العمامي الصحة ،التعليم،
 .1الحماية الاجتماعية

 :حدد مستايات التصنيف حسن الاظائف الكبرى للدولة الأعباء ميزانية الدولة كما يأتيت
 يسمح هذا المستاى بتحديد الاحتياجات العامة والمنفعة العامة الأساسية التي يجب تلبيتها : القطاع -
المستاى الذي يتضمن أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق نفس  : الوظيفة الأساسية -

 .القطاع المعني فيالهدف النهائي و تهدف إلى تلبية الاحتياجات والمنفعة الأساسية المحددة 
المستاى الذي يتضمن أنشطة ووظائف الدولة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف  : الوظيفة الثانوية -

 .الاسيط
 ( : التصنيف حسب الوظائف الكبرى للدولة 22)الشكل رقم  -

 
 252-02رقم التنفيذيبالاعتماد على المرسوم  يند الطالبداالمصدر من إع

                                                      
سمية أعباء ميزانية الدولة، الجريدة الر لتصنيفاتيحدد العناصر المكونة  2020ديسمبر10مؤرخ في  403-01 لمرسوم التنفيذي رقممن ا 70المادة  1

 .0.ص14العدد
 

القطاع

Secteur

الوظيفة 
الأساسية
Fonction 
principale

الوظيفة الثانوية
Fonction secondaire

المستوى الذي يتضمن أنشطة 

ووظائف الدولة التي تساهم في 

 تحقيق نفس الهدف الوسيط

المستوى الذي يتضمن أنشطة و وظائف 

الدولة التي تساهم في تحقيق نفس الهدف 

النهائي و تهدف الى تلبية الاحتياجات 

في القطاع  والمنفعة الأساسية المحددة

 المعني

يسمح هذا المستوى بتحديد الاحتياجات العامة والمنفعة العامة 

 الأساسية التي يجب تلبيتها
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 : )التصنيف حسب الهيئات الإدارية )مراكز المسؤولية  -2
يقام بتصنيف النفقات العمامية وفق الاحدات الإدارية ، والتي بدورها تاضع بناء على مراكز المسؤولية  

حدد المسؤو  نبالتازيع الجديد للأدوار والمسؤوليات على مستاى الهياكل الإدارية والتنظيمية، ففي كل من 
 . 1عنه منذ البداية

 الاعتمادات المالية حسب الازاراتيسمح التصنيف حسب الهيئات الإدارية لأعباء ميزانية الدولة بتازيع 
وفقا للهيكل  الاعتمادات و/أو المؤسسات العمامية و/أو حسب مركز مسؤولية التسيير الميزانياتي التي تتلقى 

 التنظيمي و/أو التنظيم المحلي للهيئة الإدارية المعنية. 
 عباء ميزانية الدولة وفق المستاي تبعا للهيكل التنظيمي والنشاط لأ حسب الهيئات الإداريةالتصنيف وينظم 

 
والعمليات المالية  ميزانية البرامجوالرقابة على  تنفيذالمكلفو  بالاخرو   عوا  الأ : المطلب الرابع

 70-32حسب القانو : 

قانونا  ينمجموعة من الاطراف والاعوان محددى عمليات تنفيد الميزانية علنظم القانون لضمان تنفيذ الميزانية ، فقد    

لتأكد من مراعاة واحترام المكلفين بالتنفيذ كافة القواعد المالية والمراقبة الميزانية  وعلى مجموعة من الخطوات والمراحل

 أثناء ممارستهم لوظائفهم

 .الآمرين بالصرف :  أولا

  بالصرفتعريف الآمرين  -1

حيث طرق التعاقد مع المتعاملين  الآمر بالصرف هو العون المؤهل قانونا بتحديد مجال استعمال الأموال العمومية سواء من

الاقتصاديين، السعر، الكمية، أو نوع السلع والخدمات التي يريد اقتناؤها، وذلك في حدود الإعتمادات المرخصة في 

وهو ما يعرف بمجال الملاءمة في الأموال العمومية  ،والتنظيمات المعمول  الميزانية، وفي ظل احترام وتطبيق القوانين

  2.والذي يختص به الآمر بالصرف دون غيره

أو منتخب أو  نمعي عتبر آمراً بالصرف، كل شخصي  المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي 11-04 القانون وحسب 

  المعنوية المذكورة في المادة الأولى من هذا القانون لية والممتلكات للأشخاصاياتية والمنازبتنفيذ العمليات المييخول  ن مكّلفي

 3 :يكّلف الآمر بالصرف بما يأتي و

 إثبات الحقوق والالتزامات، -

                                                      
، عنوان محور الاول فتراضي،الاالملتقى الوطني  ،" تجاهاتاتطبيقها آليات عصرنة نظام الميزانية العامة في الجزائر و"  ثر صخراوي لونيسي علىكو 1

 .0100سبتمبر20لابراهيمي، برج بوعريريج، استراتيجية تفعيل إصلاح النظام الميزاني بالجزائر، جامعة محمد البشيراالمداخلة 

 .73ص 0.200شلال زهير، نظام المحاسبة العمومية الجزائري الخاص بتنفيذ العمليات المالية للدولة وآفاق إصلاحه، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 2 
  4.،ص 04ج. ر عدد  11المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي  -04من القانون رقم  3 المادة 3
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 تصفية الإيرادات وإصدار أوامر الإيرادات المتعلقة بها، -

المفتوحة أو المفوضة باستثناء  الدفع، في حدود الاعتماداتت والاحرف أو إصدار مان الالتزام والتصفية والأمر بالصض -

 التقييمية، الاعتمادات

الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الأخرى المذكورة في المادة الأولى  إصدار أوامر الحركة التي تمس -

 من هذا القانون،

المالية وتوفيرها  من الآمر بالصرف برمجة الاعتماداتكما يض .الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه -

   وتوزيعها

  أو آمرين بالصرف ثانويينأو   يكون الآمرون بالصرف آمرين بالصرف رئيسيين بالصرفالآمرين  صنافأ-3

 1 آمرين بالصرف إقليميين لميزانية الدولة

هم الذين يصدرون الأوامر بالدفع لفائدة الدائنين، وكذلك أوامر الإيرادات ضد  :  بالصرف رئيسيينومرالآ  3-1

المدينين، وكذلك أوامر الاعتمادات لصالح الآمرين بالصرف الثانويين، والمتمثلين في المسؤولين المتواجدين على هرم 

لقرارات المتعلقة بإيرادات ونفقات السلطة والذين تم منحهم بطريقة مباشرة التراخيص الموازنية، والمكلفين باتخاذ ا

  2.الميزانية

 : 3هم ن بالصرف رئيسيينومرالآ المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي 11-04 القانونحسب 

 باسمهم، الاعتماداتالوزراء والأعضاء الآخرون في الحكومة الذين تسجل  :بالنسبة لميزانية الدولة -

 .الاقتضاء المسؤولون المكّلفون بالتسيير المالي مسؤولو الهيئات العمومية، وعند

 .رؤساء المجالس الشعبية البلدية الولاة، : بالنسبة لميزانية الجماعات المحلية -

ؤسسات العمومية للصحة، وعند مسؤولو المؤسسات العمومية الإدارية والم : بالنسبة لميزانية المؤسسات العمومية -

   للتشريع والتنظيم المعمول بهما قاعينون وفالاقتضاء المسؤولون الم

  :الثانويو   بالصرف ومرالآ 3-3

الآمر بالصرف الثانوي هو الذي تفوض له الاعتمادات من قبل الامر بالصرف الرئيسي مثل رئيس مصلحة غير ممركزة 

 .4 و عميد كلية أو قنصلية في الخارج أو رئيس بعثة دبلوماسية ألوزارة 

                                                      
 5. ،ص4 0ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  5 المادة 1

 
 ، جامعةدكتوراهحالة الجزائر، أطروحة –الصادق الأسود، مساهمة المحاسبة العمومية في ترشيد النفقات العامة 2 

 01ص2011.الجزائر،

  5.،ص 04ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  0المادة  3 

 في تنفيذ الميزانية العامة للدولة، مذكرة ماجستير، جامعة الأغواط،أحمد بوجلال، مدى فعالية المحاسبة العمومية 4 

 .73ص2010.
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الذين يتلقون  الآمرون بالصرف الثانويون هم الأشخاص المتعلق بالمحاسبة العمومية والتسيير المالي 11-04 القانونحسب 

 :1تفويضًا لاعتمادات مالية من الآمر بالصرف الرئيسي فيما يخص

 المالية للبرنامج وفروعه، الاعتماداتتوزيع  – 

 .المالية للبرنامج محل تفويض التسيير الاعتمادات – 

  :الإقليميو   بالصرف ومرالآ 3-2

برامج الهيئات الإقليمية في حالة تكليفهم بتنفيذّ  البرنامج كّله أو  روالآمرون بالصرف الإقليميون لميزانية الدولة هم مسي

 .2 جزء منه

، يمكن أن تكون الاعتمادات 70-73من القانون العضوي  12و 04)الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي(، طبقا للمواد  

المالية المسجلة، بعنوان البرنامج، محل تفويض تسيير، وهو إجراء تقوم بموجبه مصلحة تابعة للدولة، المفوض، بإعطاء 

سلطة تنفيذ عمليات لصالحها وبإسمها، لمصلحة أخرى تابعة )جهاز إقليمي(، المفوض له، هذا التفويض يكون بموجب 

 وثيقة تعاقدية.

 مرين بالصرفلآهام ام  -2

 :ذكرها فيما يلينالمهام التي بمرين بالصرف، في مجال تنفيذ الميزانية والعمليات المالية، لآيكلف ا

 ،إثبات الحقوق والإلتزامات -

 تصفية الإيرادات  -

 ،وإصدار أوامر الإيرادات المتعلقة بها  -

 أو المفوضةضمان الإلتزام والتصفية والأمر بالصرف أو إصدار حوالات الدفع، في حدود الاعتمادات المفتوحة   -

 .بإستثناء الاعتمادات التقييمية

  .إصدار أوامر الحركة التي تمس الممتلكات والمواد الخاصة بالدولة والهيئات العمومية الأخرى -

  .3 يضمن برمجة الاعتمادات المالية وتوفيرها وتوزيعها الحفاظ على الممتلكات الموضوعة تحت تصرفه -

 .الاعتمادات المالية للبرنامج محل تفوض التسييروتوزيع  وفروعهتوزيع الاعتمادات المالية للبرنامج      -      

تسيير برامج الهيئات الإقليمية في حالة تكليفهم بتنفيذ البرنامج كله أو بيكلف الأمرين بالصرف الإقليميون الميزانية الدولة  -

 . جزء منه

 

                                                                                                                                                                                
 

 0، ص 30، المتعلق بالمحاسبة العمومية، الجريدة الرسمية رقم  11-04من القانون رقم  1المادة  1 

 مرجع نفسه.من ال 3المادة  2 

 مرجع نفسه.من ال 3المادة  3 
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 المراقب الميزانياتي ثانيا:

الإجراءات التي تتعلق  ر المكلف بالميزانية ، يكلف بممارسة مهمة رقابية علىيجهاز رقابة ، موضوع تحت سلطة الوزهو 

الإجراءات ملائمة، يمارس هذه المهمة  بتنفيذ النفقات العمومية ، و تأخذ هذه الرقابة إما شكلا سابقا أو شكلا لاحقا ، أو وفقا

 .اعدونمراقب ميزنياني يساعده مراقبون مس

  أشكال ممارسة الرقابة الميزانياتية -1

يساعد المراقبين  و تمارس الرقابة الميزانياتية تحت سلطة الوزير المكلف بالميزانية من طرف مراقب ميزانياتي

 الميزانياتيين مراقبين ميزانياتيين مساعدين تمارس هذه الرقابة بعنوان نفقات ميزانية الدولة، في شكل قبلي أو بعدي، أو

حسب إجراءات رقابة ملائمة و يمكن إعفاء بعض النفقات من تأشيرة المراقب الميزانياتي نظرا لأثرها المالي الضعيف أو 

 1.لطبيعتها، وهذا وفقا لشروط تحددّ لاحقا

 ة المطبقة على ميزانية الدولة الرقابة الميزانياتي أهداف  -2

 التأكد من الطابع الدائم للتغطية المالية للبرمجة الميزانياتية 

 المساهمة في التحكم في تنفيذ قوانين المالية 

 السهر على احترام البرمجة الميزانياتية وعلى توافق مشاريع الالتزام بالنفقات مع هذه البرمجة 

 2علام الوزير المكلف بالميزانية حول الأخطار الميزانياتية 

 :كيفيات ممارسة الرقابة الميزانياتية-3

بغض النظر عن الأحكام المطبقة بعنوان نفقات ميزانية الدولة وفقا لنمط البرنامج، تختتم الرقابة القبلية التي يمارسها المراقب 

زامات يترتب على مشاريع الالت الميزانياتي على مشاريع الالتزام بالنفقات و على قرارات التسيير بتأشيرة أو برأي

وقرارات التسيير الخاضعة للتأشيرة، إعداد الأمر بالصرف البطاقة الالتزام الملائمة، ترفق بالوثائق الثبوتية المتعلقة بها. أما 

بخصوص الأراء التي يبديها المراقب الميزانياتي و المتعلقة بمشاريع القرارات و الوثائق الخاضعة للرأي المسبق للمراقب 

 3الرد عليها من طرف الآمر بالصرف بموجب مذكرة توضيحية الميزانياتي، فيتم

 التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتي-4

 : تخضع إلى التأشيرة قبل إمضائها، مشاريع الالتزام بالنفقات وكذا قرارات التسيير المتعلقة بـ

 تفويضات الاعتمادات ومناصب الشغل المالية وسحبها 

                                                      
 .0ص الدولة ةيزانيبعنوان نفقات م ةياتيزانيممارسة الرقابة الم اتيفيك 0100-70-70مؤرخة 2003رقم مةيالتعل1 

 .0ص الدولة ةيزانيبعنوان نفقات م ةياتيزانيممارسة الرقابة الم اتيفيك 0100-70-70مؤرخة 2003رقم مةيالتعل2 

 .0ص الدولة ةيزانيبعنوان نفقات م ةياتيزانيممارسة الرقابة الم اتيفيك 0100-70-70مؤرخة 2003رقم مةيالتعل3 
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 لتخصيصات و من المساهمات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية الأخرىمنح الإعانات الاستفادة من ا 

 التحويل لفائدة الأشخاص الجمعيات الجماعات المحلية والمنظمات الدولية 

 المستخدمين و الأعوان العموميين بإستثناء الترقية في الدرجة 

 فويض المرفق العام، عقود الشراكة المدعمة بسندات الطلبيات مشاريع العقود الصفقات العمومية، اتفاقيات ت

 والملاحق المرتبطة بهاء المتعلقة بتسديد المصاريف

 تخضع أيضا التأشيرة المسبقة للمراقب الميزانياتيكما 

 مشاريع الجداول الأسمية التي تعد عند إقفال كل سنة مالية 

 الجداول الأصلية الأولية التكميلية أو المعدلة 

أما بالنسبة للنفقات المنجزة بعنوان وكالات النفقات، وكذا النفقات المنفذة بدون الأمر بالصرف أو بدون الأمر بالصرف 

المسبق، تطبيقا للأحكا الجداول الأصلية الأولية التكميلية أو المعدلة التشريعية والتنظيمية التي تحكمها، فإن الأمر بالصرف 

اقب الميزانياتي لغرض التأشيرة على سبيل التسوية، لمسك و متابعة محاسبة الالتزامات المعني ملزم بعرضها على المر

 بالنفقات

 الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي-5

 : يبدي المراقب الميزانياتي

 إما رأيا بالموافقة 

 أو رأيا بالموافقة مقترن بتحفظات يمكن رفعها 

 1أو رأيا بعدم الموافقة 

وفي حالة عدم امتثال الأمر بالصرف للرأي بعدم الموافقة الذي يصدره المراقب الميزانياتي، يقوم بتبليغه كتابيا بأسباب 

قراره تبلغ نسخة من هذا الارسال إلى الوزير المكلف بالميزانية من طرف المراقب الميزانياتي. تخضع في هذا الإطار، إلى 

حركة الإعتمادات المحدثة داخل البرنامج التي لا تعدل التوزيع الكلي للإعتمادات حسب  الرأي المسبق للمراقب الميزانياتي

 البرامج الفرعية أو حسب الأبواب، الخاصة بالبرنامج

 70-32في ظل قانو   العمليات المالية لتنفيذ الميزانية العمومية ثالثا:

المتعلق  11-04القانون  من  00و 40العمليات المالية لتنفيذ الميزانية العمومية يقصد بها تلك العمليات المنصوص المواد 

ويتولى وعمليات دفع النفقات  العمومية الايرادات وتتمثل في عمليات تحصيل  بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي

 هما الامر بالصرف والمحاسب العمومي وفقا لمراحل متتالية. نه العمليات  طرفان رئيسيذه تنفيذ

                                                      
 .0ص الدولة ةيزانيبعنوان نفقات م ةياتيزانيممارسة الرقابة الم اتيفيك 0100-70-70مؤرخة 2003رقم مةيالتعل1 
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 العمومية الايرادات عمليات تحصيلمراحل  -1

من قبل الايرادات العمومية  يجرى تنفيذ عملياتالمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،  11-04القانون  حسب

عملية  : مرحلة إدارية ومرحلة محاسبية، يتم على مرحليتينو طرفين منفصلين هما الأمر بالصرف والمحاسب العمومي

اختصاص المحاسبون  فمن اختصاص الآمرين بالصرف، أما عملية التحصيل من  الإثبات، التصفية، والأمر بالتحصيل

 :بالتفصيل فيما يلي وسنعرض ما تتضمنه كل مرحلةالعموميون. 

 :لتحصيل الايرادات المرحلة الإدارية: 1-1 

ويتولى تنفيذ هذه المرحلة  من طرف المحاسب يتم تحصيل الإيرادات إداريا بإثباتها وتصفيتها قبل التكفل بها وتحصيلها 

 :الأمر بالصرف وذلك عن طريق

 .1الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العموميالايراد هو  إثباتالإثبات:  1-1-1

المتمثلة في الخزينة العمومية فهي اذن تلك المرحلة التي تنشأ فيها، يثبت فيها حق الخزينة ويتمثل الدائن العمومي في الدولة 

 .العمومية مع الغير، تختلف هذه المرحلة حسب نوع أو طبيعة الحق وما إلى ذلك من الحقوق التي للخزينة على الأشخاص

 .2 العمومي للدين لفائدة الدائن دقيقال بتحديد المبلغ ي يسمحذهو الاجراء ال تصفية الإيراد التصفية: 1-1-2

وقت واحد الأمر الذي  وتجدر الاشارة إلى أن عمليتين الإثبات والتصفية هما عمليتان متكاملتان وغالبا ما يتم اجرائها في

عمليات الاثبات والتصفية دون معرفة  يجعل بالإمكان جمعها تحت عبارة "تحديد الايرادات" كما أنه في بعض الأحيان تتم

الضريبية التي يتم اثباتها وتصفيتها من طرف أعوان المصالح الجبائية أو من طرف  الإيراداتالآمرين بالصرف مثل 

 .المدينين أنفسهم

 يرسله الذي داريالإ الأمر سند بتحرير بالصرف الآمر يقوم والتصفية، الإثبات راءاتإج إتمام بعد: الأمر بالإيراد  1-1-3

 تحصيل لضمان الضرورية البيانات كل الأخير هذا يتضمن حيث الفعلي، التحصيل تنفيذ أجل من العمومي المحاسب إلى

 3.بالمدين المتعلقة البيانات إلى إضافةيراد الإ وطبيعة والحروف بالأرقام تحصيله الواجب المبلغ فيها بما يرادالإ

 الايرادات.المحاسبية لتحصيل المرحلة :1-0

 :عملية ويتولى تنفيذ هذه المرحلة المحاسب العمومي وذلك عن طريق

 .4الإجراء الذي يتم بماجبه إبراء الدين العمامي ها التحصيل  :التحصيل 1-2-1

 بأمر المحاسب يتكفل حيث محاسبية مرحلة هي إذن هو الإجراء الذي بموجبه إبراء ذمة الأفراد تجاه الخزينة العمومية 

                                                      
 1،ص 04ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  42المادة  1 

 1،ص 04ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  31المادة  2 

 1،ص 04ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  41-42المادة  3 
 1،ص 04ج. ر عدد  11-04من القانون رقم  34المادة  4
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 المدينين. من الأمر في المحدد المبلغ بتقاضي تنفيذه ويكمل شرعيته، مراقبة بعد التحصيل

 للتحصيل.ببذل العناية اللازمة واتخاذ كل الاجراءات القانونية  مطالب وومن هنا فه
التحصيل ويرسلونها إلى المحاسبون العموميون المكلفون بالتحصيل  أوامر الايراد موضوعحيث يصدر الآمرون بالصرف 

 :1 وهذا الأخير يكون حسب طريقتين هما

المعنوية  ن لفائدة الأشخاصيعلى دفع طوعي من المد بالحصول العمومي إجراء يسمح للمحاسبوهو  : يالتحصيل الود -

 .2 11-04المذكورة في المادة الأولى من القانون

 .على كل مكلف بالضريبة تم إشعاره أن يتقدم إلى قباضة الضرائب من أجل الوفاء بديونه قبل تاريخ الاستحقاقبمعنى أن 

وهو الاجراء الذي يسمح للمحاسب العمومي القيام بتحصيل دين الأشخاص المعنوية العمومية بعد   :التحصيل الجبري -

  .3 استنفاد إجراءات التحصيل الودي

ذا مر تاريخ الاستحقاق ولم يقم المكلف بدفع ما عليه يلجأ المحاسب العمومي لتحصيل الجبري لديون وهذا في حالة ما إ

ويتم هذا  .ئي لضرائب قبل أخد إجراءات الإكراه في إطار المهام المخولة إليهلاالعمومية بالتماس القوة التنفيذية لمديره الو

 ة.للديون الخارجة عن ضرائب وأملاك الدول تحصيل الجبريال الاجراء من خلال اصدار الآمر بالصرف لسند تنفيذ

 العمومية عمليات دفع النفقات مراحل -0

على  دفع النفقات العموميةعمليات  يجرى المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي،  11-04القانون  حسب

اختصاص من  الأمر بصرف النفقة،  ، تصفية النفقةلتزام بالنفقة الاعملية  مرحلة إدارية ومرحلة محاسبية، ، مرحليتين

بالتفصيل فيما  وسنعرض ما تتضمنه كل مرحلةاختصاص المحاسبون العموميون.  فمن  دفعالآمرين بالصرف، أما عملية ال

 :يلي

  :المرحلة الإدارية لدفع النفقة العمومية :2-1

 11 - 04من القواعد والإجراءات التي حددها القانون رقم تتم المرحلة الإدارية لدفع النفقات العمومية وفقا لمجموعة 

 :وذلك عن طريق الأمر بالصرفويتولى تنفيذ هذه المرحلة  سالف الذكر 0104يونيو  07المؤرخ في 

 : لتزام بالنفقةلاا 0-7-7

لتزام موضوع الرخصة الا موهو الإجراء القانوني الذي يتم بموجبه إنشاء أو إثبات دين ينتج عنه نفقة، بحيث يجب أن يحتر

 . 4الميزانياتية وحدودها

                                                      
 1،ص 04ج. ر عدد المتعلق بالمحاسبة العمومية،  11-04من القانون رقم  33المادة  1

 المرجع نفسه.من  30 المادة 2

 المرجع نفسه.من  30 المادة 3

 المرجع نفسه.من  00المادة  4
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باتخاذ قرار لتحقيق عمل معين كالإنفاق من  (الامر بالصرف) دارية أو الإدارة العموميةالسلطة الا قيام نتيجة الالتزاموينشأ 

أو اقتناء جانب الدولة مثل تعيين موظف عام أو القيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثل إنشاء طرق أو جسور...الخ، 

يتم بموجبه إنشاء أو إثبات دين ينتج مستلزمات وعتاد وأدوات  لنفقات ضرورية لتسير المرفق العمومي والمصالح العمومية 

 .عنه نفقة

ومع  ويتم متابعة عمليات الإلتزام بالنفقات العمومية عن طريق إعداد بطاقة الإلتزام من طرف الآمر بالصرف ارسالها

العمومية، وعندما  بتدقيق ومراقبة مدى مشروعية النفقة الأخير، حيث يقوم هذا  يزانياتيإلى المراقب الم وثائق إثبات النفقة

 . الإلتزام عمليةتنتهي  وعلى وثيقة الإلتزام، هالمالي تأشيرت يزانياتييمنح المراقب الم

 :للنفقة، وتتضمنوتتمثل في التأكد من وجود الدين وتحديد المبلغ الدقيق  : تصفية النفقة 2-1-2

 تحديد المبلغ الدقيق للنفقة بالنظر للوثائق المثبتة للحقوق المكتسبة من قبل الدائنين.  -

  .1 أو الخدمة للالتزام شهادة أداء الخدمة التي يشهد من خلالها الأمر بالصرف على مطابقة الإنجاز أو التسليم -

 .2 بموجبه إعطاء الأمر بدفع النفقة العمومية وهو الإجراء الذي يتم الأمر بصرف النفقة أو تحرير حوالة الدفع:  2-1-3
وثيقة مكتوبة تسمى الأمر بالصرف أو حوالة بيقوم الآمر بالصرف بإصدار الأمر إلى المحاسب بدفع المبلغ الموجود  - 

ع الآمر بالصرف ، موضوع النفقة ، توقي بابتحتوي على البيانات التالية: تعيين السنة المالية، الفصل، المادة، ال ، الدفع

في  حوالة الدفعويتم تحرير  الخ........، ومبلغ النفقة بالأرقام والأحرفهوتاريخ آدائها، ، تعيين المستفيد من النفقة ورقم حساب

  .ثلاثة نسخ

بإصدار الأوامر  الدينوجود إثبات النفقة التي تثبت  المستنداتووثائق ال بإرفاق حوالة الدفع كل يقوم الآمر بالصرفكما  -

بتحويلها الي  من كل شهر واليوم العشرين بالصرف والحوالات وارسالها إلى المحاسبين العموميين بين اليوم الأول إلى

  .3نفقات 

ويتم احتسابها ، ستلامها اأيام من تاريخ 71ويحول المحاسبون العموميين أوامر الصرف وحوالات الدفع في أجل أقصاه 

 . 4 إصدارها هرشبتداء من ا

  :المرحلة المحاسبية لدفع النفقة العمومية: 2-2

 ، 11 - 04تتم المرحلة المحاسبية لدفع النفقات العمومية وفقا المجموعة من القواعد والإجراءات التي حددها القانون رقم 

  :وذلك عن طريق المحاسب العموميويتولى تنفيذ هذه المرحلة 

                                                      
 .3،ص 04ج. ر عدد المتعلق بالمحاسبة العمومية،   11-04من القانون رقم  01المادة  1
 المرجع نفسه.من  03المادة  2
 .2،ص2الذي يحدد اجال دفع النفقات وتحصيل الايرادات. ج. ر عدد  30-24من المرسوم التنفيذي  رقم  10المادة  3
 المرجع نفسه.من  14المادة  4
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  .1 الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العموميالدفع هو  :فعالد 2-2-1

ويتكفل المحاسب العمومي حصريا بعملية تسديد النفقات عن طريق تحويل المبالغ المالية إلى صاحب الحق وتصفية ذمة 

يرسل و .بتنفيذهاالدولة من الدين بصفة نهائية، إضافة إلى مسك القيود والسجلات المحاسبية للعمليات المالية التي يقوم 

ك بعد تحويلها اوذ تسديدلصرف أو الحوالة عليها تأشيرة المر بان إلى الأمرين بالصرف نسخة من الأالمحاسبون العموميو

  .2 إلى نفقات

بة وعلى هذا الأساس، فإن العمليات المالية التي يقوم بتنفيذها المحاسب العمومي في إطار تنفيذ النفقات العمومية لا تعتبر بمثا

تحويلات مالية بسيطة من حساب إلى آخر، بل تخضع لإجراءات وقيود قانونية تهدف الى ضبط ومراقبة تنفيذ النفقات 

العمومية قبل تسديدها، حيث يضطلع المحاسب العمومي بصلاحيات الرقابة أثناء التنفيذ من حيث الشكل على سندات الأمر 

 .بالدفع المحررة من طرف الآمر بالصرف

                                                      
 .3،ص 04ج. ر عدد  ، المتعلق بالمحاسبة العمومية،11-04من القانون رقم  02 المادة 1

 .2،ص2ج. ر عدد الدي يحدد اجال دفع النفقات وتحصيل الايرادات.  30-24رقم  مرسوم التنفيذي من ال 10 المادة 2
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لمواكبة الإصلاح المحاسبي فيما  70/32أهم المستجدات التي جاء بها القانو   : خامسالمطلب ال

 .يتعلق بدور الأعوا  المكلفين بتنفيذ الميزانية

 

فصل نص القانون في تحديد مسؤوليات كل الفاعلين في دائرة الإتفاق العمومي والإيرادات، من بدايتها حتى  -

 ن الشفافية عن طريق تقفي الأثر في تعبئة واستخدام الأموال العموميةتنفيذها النهائي رامياً إلى إضفاء المزيد م

تتحدد المهام الجديدة للأمر بالصرف في محاسبة الميرنية العامة للدولة في عملية الالتزام والأمر بالصرف عن  -

لحسابات طريق تسيير وتسجيل وتقييم وضعية الميزانية العامة من خلال البرامج في نهاية كل سنة، وتنفيذ ا

الإدارية وإرسالها إلى مجلس المحاسبة يأخذ هذا الحساب الاعتمادات المخصصة مبلغ الالتزام للاعتمادات ممضاة 

 1.من طرف الأمر بالصرف المحاسب العمومي المراقب المالي

جاءت المهام الجديدة للمحاسب العمومي بغرض تدعيم المساءلة والرقابة على المال العام وتحقيق أفضل للخدمات  -

 2.التي تقوم بها الخزينة العمومية 

العمومية ثلاثة  من نص القانون هيكل محاسبي جديد ثلاثي الأبعاد، إذ تضمنت المحاسبة 31حددت أحكام المادة  -

 ميز كل منها بشكل أساسي من حيث النطاق والأدوات والأهدافأنواع من المحاسبة، تت

من نص القانون على أن يقدم الحساب العام للدولة مجمل المعلومات التي تعكس صورة صادقة  20نصت المادة  -

 3عن الممتلكات والوضعية المالية للدولة، ويتضمن الميزان العام للحسابات والقوائم المالية

من نص القانون على ضمان نوعية الحسابات من خلال احترام مبادئ وقواعد المحاسبة  21نصت أحكام المادة  -

والتقييم المحددة في المخطط المحاسبي، حيث يجب على الحسابات أن تكون مطابقة للقواعد والإجراءات المعمول 

وموثوقة، وأن تتميز متناسقة وشاملة  بها، منتظمة وصادقة، وأن تكون معدة وفق طرق دائمة، كما يجب أن تكون

 بالوضوح

مبدأ المصادقة على حسابات الدولة من طرف مجلس المحاسبة، حيث تهيء مخرجات  11/04أدخل القانون  -

المحاسبة العمومية لاسيما المحاسبة العامة والتي تعد القوائم المالية الخمسة أهم مخرجاتها، الظروف الملائمة 

                                                      
 11/04قراءة في القانون -المحاسبي للقطاع العام في الجزائر  الدور الجديد للأعوان المكلفين بتنفيذ العمليات المالية في ظل الإصلاحزرقان سهام مقال   1

 .403ص  0104مجلة المنتدى للدراسات والابحاث الاقتصادية جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي

 

 .403المرجع السابق ص 2

 

 

 .400صالمرجع السابق 3



 

 

2  

من نص القانون على مبدأ المصادقة  710لمحاسبة، فقد نصت أحكام المادة للرقابة البعدية التي يقوم بها مجلس ا

بالمصادقة على الحسابات والذي يرافق  على الحسابات من طرف مجلس المحاسبة هذا الأخير بعد تقرير متعلق

 مشروع قانون تسوية الميزانية
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 الفصل الثاني
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 د: تمهي
بعدما تعرضنا إلى الجانب النظري والذي من خلاله أعطينا صارة واضحة حسب رأينا عن الكيفية التي 
يتم تسيير الأماا  العمامية، ودور المحاسب العمامي كعان عمامي يقام بتنفيذ العمليات المالية في هذا 

العان ور المحاسب العمامي والمتمثل في الإطار، نحاو  في هذا الفصل التطبيقي إعطاء الصارة الااقعية لد
  ناياات ماسى الأحمديالاقامة الجامعية داخل هذا الكيان الإداري والمالي محل دراستنا وهي:  المحاسب 

المذكارة في الفصل  المالية في العمليات بهامن حيث الدور المناط  باقي الاقامات الأخرى والتي لا تختلف عن 
مثلة عملية بناءا على معلامات وبيات محاسبية باالسابق، كما أننا ساف ندعم جميع مراحل تلك العمليات 

 :ينا إلى تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كالآتيتأتحقيق هذا الغرض من دراستنا ار  بهدفومالية دقيقة، 
 .المبحث الأو : التعريف بميدان الدراسة - 
 المبحث الثاني: منهجية الدراسة  - 

 ها.المبحث الثالث: إختبار فرضيات الدراسة وتحليل -
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 التعريف بميدا  الدراسة الأول: المبحث

 بالمسيلة نويوات موسى الأحمديلإقامة الجامعية المطلب الأول: التعريف با
هي مؤسسة عمامية ذات طابع إداري تابعة للدياان الاطني للخدمات الجامعية تقع في بلدية المسيلة، تم 

بماجب القرار  1991، أما قرار إنشائها فكان سنة 1996أكتابر  26إنجازها ودخالها حيز الخدمة بتاريخ 
ديسمبر  11لمشترك المؤرخ في يعد  ويتمم القرار الازاري ا 1991ديسمبر  12الازاري المشترك المؤرخ في 

المتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية وتحديد مقرها وقائمة الإقامات الجامعية التابعة لها  1992
المسيلة، ليتم بعد ذلك تغيير اسمها ليصبح الإقامة  “ 2الإقامة الجامعية حساني رمضان ”ومشتملاتها تحت إسم

يعد  ويتمم  1922ديسمبر12بماجب القرار الازاري المشترك المؤرخ في  “ ناياات ماسى الأحمدي ”الجامعية
 ، والمتضمن إنشاء مديريات الخدمات الجامعية.1992ديسمبر  11القرار الازاري المشترك المؤرخ في 

غير مبنية مسجلة لدى أملاك الدولة 1م12012مبنية، و 1م0280منها  1م61221تقدر مساحة الإقامة بـ 
 .1992أوت  12بتاريخ  1899222900تحت رقم 

طالب، وهي إقامة  1122غرفة بطاقة استيعاب نظرية تقدر بـ  099يتااجد بالإقامة عشرة أجنحة تحاي 
جامعية مخصصة للإناث. إدارياً الإقامة تتبع مديرية الخدمات الجامعية المسيلة، كما أنها من بين الهياكل التي 

 تتمتع بالاستقلا  المالي.
 الثاني: الهيكل التنظيمي للهيئة مطلبال

 أولًا: مصلحة الإيواء
لما تحققه من استقرار داخل الإقامة، وتكان من المهمة داخل الإقامة الجامعية  حتعتبر من المصال

فرعين، فرع تسيير الإيااء وفرع تافير الإيااء، وتظهر أهميتهما خلا  فترتين أساسيتين، الفترة الأولى تكان 
 1الدخا  الجامعي، فيما الفترة الثانية فتكان مع نهاية السنة الجامعية، وتقام بالمهام التالية:بالتزامن مع 

 
 * تسجيل الطلبة الجدد والعمل على تافير سرير لكل طالب؛

 * استقبا  طلبات تجديد الغرف بالنسبة للطلبة المقيمين التي تكان مع نهاية شهر فريل من كل سنة؛
 غرف الطلبة عند نهاية وبداية كل سنة جامعية؛ جرد الماجادات داخل* 

 * التكفل بطلبات تحايل الطلبة من إقامة إلى أخرى، ومن غرفة إلى أخرى داخل نفس الإقامة؛
تحصيل الإيجار السناي للغرف والنقل، ومختلف المداخيل الأخرى الخاصة بالتعايضات عن * 
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 الخسائر التي يسببها الطلبة؛
الجا الملائم داخل الأجنحة من خلا  حل المشاكل ورصد النقائص الماجادة * العمل على تافير 

 داخل الأجنحة وإصلاحها؛
* تقديم الإحصاءات الخاصة بالطلبة المتخرجين والطلبة المجددين وكذا المحرومين وإرسالها لمديرية 

 الخدمات الجامعية مع نهاية كل سنة جامعية.
 

 .الجامعية لإقامةلالهيكل التنظيمي (: 22الشكل رقم)

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
يناير سنة  22الماافق  2212ذي القعدة عام  28مؤرخ في  قرار وزاري مشترك بالاعتماد علىمن إعداد الطالبين المصدر: 

 فرع تسيير الإيااء

 فرع تافير الإيااء
 مصلحة الإيااء

 مصلحة الإطعام

 فرع وحدة الإطعام

 فرع التماين

 فرع المقتصدية

 الآمر بالصرف
 )مدير الإقامة(

ة مصلحة النظافة والصيان فرع النظافة والصيانة
 والأمن الداخلي

 فرع الأمن الداخلي

ة مصلحة النشاطات العلمي
الاقاية والرياضية والثقافية و 
 الصحية

 فرع النشاطات العلمية والثقافية والرياضية

 فرع الاقاية الصحية

 فرع المستخدمين

 مصلحة الإدارة والاسائل فرع الميزانية والمحاسبة

 فرع الاسائل العامة

 وكيل الإيرادات
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، يحدد التنظيم الإداري للدياان الاطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية )جريدة رسمية 1992
 . 12-28، صفحة 98، عدد 1992سنة 

 

 ثانياً: مصلحة الإطعام
تحاي مصلحة الإطعام على ثلاث فروع، الأولى فرع وحدة الإطعام والثانية فرع التماين أما الثالثة فرع 

قامة النابض فهي تسهر على تحضير وجبة غذائية متكاملة وصحية المقتصدية، وتعتبر هذه المصلحة شريان الإ
 1للطلبة، وهي تقام بالمهام التالية:

  وتقديم الاجبات للطلبة؛إعداد 
 تقديم سندات الطلب للماردين لتافير السلع الضرورية؛ 
  استلام ومراقبة ناعية السلع المستلمة من الماردين بالإضافة إلى فحص تااريخ الصلاحية وتافرها

 على الشهادات البيطرية والمخبرية التي تثبت سلامتها؛ 
  بشكل يامي، في سجل خاص؛تسيير مخزون السلع بجرد المدخلات والمخرجات 
 ضمان نظافة المطعم وجادة الاجبة المقدمة للطالب؛ 
 مراقبة الحركة اليامية للسلع من خلا  بطاقة المخزون الخاص بكل مادة على حدا؛ 
 .التكفل بإعداد ورقة الاستهلاك اليامية، وإرسالها لمديرية الخدمات الجامعية بشكل يامي 

 والأمن الداخلي ثالثا: مصلحة النظافة والصيانة
تحتاي المصلحة على فرعين هما فرع النظافة والصيانة وفرع الأمن الداخلي، كل فرع يمثل وظيفة      

أساسية بالنسبة للمصلحة لما تتافر عليه من عما  متخصصين في مختلف المجالات كما تسهر على عطاء 
 2:مظهر عام يليق بإقامة جامعية، وتقام المصلحة بالمهام التالية

 القيام بأعما  النظافة داخل الإقامة من خلا  أعاان النظافة الذين يسهرون على ذلك؛ 
 القيام بكل أعما  الإصلاحات والترميمات داخل الإقامة؛ 
 التكفل بصيانة غرف الطلبة أو الأجنحة؛ 
  تافير التدفئة المركزية للغرف والاجنحة؛ 
 من ماء وغاز وكهرباء، ومتابعتها بشكل يامي؛ السهر على السير الجيد لمختلف التكاليف الملحقة 
 إعداد مخطط الأمن الخاص للإقامة؛ 

                                                      

الإداري للدياان الاطني ، يحدد التنظيم 1992يناير سنة  22الماافق  2212ذي القعدة عام  28مؤرخ في  قرار وزاري مشترك1 
 للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية

 المرجع نفسه. 2 
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 .تافير الأمن للطلبة وهياكل الإقامة، ومتابعة الاضعية العامة لأعاان الأمن والحراسة 
 رابعاً: مصلحة النشاطات العلمية والثقافية والرياضية والوقاية الصحية

تحتاي المؤسسة على فرعين هما فرع النشاطات العلمية والثقافية والرياضية وفرع الاقاية الصحية،      
وهي مصلحة لها ارتباط وثيق بالطلبة حيث تشارك الطلبة والإدارة من خلا  ممثليها على تسييرها، ذلك من 

والحملات التاعاية في الجانب الصحي خلا  مساهمة الطلبة في مختلف النشاطات العلمية والثقافية والرياضية 
 1التي تقام به الإدارة، لذلك فمهام المصلحة تتجسد فيما يلي:

 تنظيم التظاهرات العلمية والثقافية والرياضية داخل الإقامة؛ 
 تنظيم الرحلات الترفيهية بالتنسيق مع التنظيمات الطلابية؛ 
 اضية الخاصة بالإقامة؛وضع وتطبيق برنامج النشاطات العلمية والثقافية والري 
  الجامعية داخل الالاية وخارجها من خلا   العلمية والثقافية والرياضيةالمشاركة في التظاهرات

 الناادي والجمعيات المعتمدة داخل الإقامة؛
 الإشراف على الاسائل والتجهيزات التابعة للمصلحة؛ 
 ت والمنشارات التي تقدم المساهمة في تاعية الطلبة في الجانب الصحي من خلا  المحاضرا
 للطلب؛
  المساهمة في تثقيف وترفيه الطالب خلا  الهياكل التي تملكها الإقامة من مكتبة وقاعة أنترنت

 وقاعة مطالعة وقاعة رياضية...الخ.
 خامساً: مصلحة الإدارة والوسائل

وهي مصلحة لها علاقة بجميع المصالح الإقامة فدورها أساسي وفعا ، ولها علاقة مباشرة بالإدارة،      
 وتنقسم إلى ثلاث فروع:

 فرع المستخدمين .1
لكل واحد رة المهنية ييعني فرع المستخدمين بكل ما له علاقة بالعما  والماظفين، ويقام بتتبع الس     

 بالأعما  التالية:منهم وذلك من خلا  القيام 
 متابعة الحضار اليامي للعما  والماظفين؛ 
 تحديد الغيابات والقيام بالإجراءات القانانية اللازمة لذلك؛ 
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  القيام بإعداد ملف خاص بكل ماظف وعامل يتافر على جميع البيانات الخاصة به وحياته المهنية
 منذ تاريخ تنصيبه؛

  إعداد جميع الاثائق الإدارية الخاصة بالعمل للعما  والماظفين؛ 
 إرسا  بطاقة الحضار الأسباعية والشهرية لمديرية الخدمات الجامعية؛ 
 حسب الرتب ومنصب العمل والمهام الماكلة لكل عامل أو ماظف. نتقديم وضعية المستخدمي 

 فرع الوسائل العامة .0
له دور أساسي في جرد جميع ممتلكات الإقامة وكذلك تماين الإقامة بالاسائل والمااد اللازمة للعمل      

 وذلك من خلا  العمل بالمهام التالية:
 القيام بالجرد المادي لكل التجهيزات وممتلكات الإقامة فيسجل الجرد؛ 
 استقبا  طلبات مختلف مصالح الإقامة والعمل على تلبيتها؛ 
 صا  وتقديم الطلبيات للماردين؛الات 
 .استقبا  المااد والتجهيزات المشترات 

 فرع الميزانية والمحاسبة .2
يعتبر نشاط هذا الفرع محار هذا البحث بحيث يعد تكملة لنشاط فرع الاسائل العامة وله دور أساسي      

 في استقرار الحالة المالية للهيئة وذلك بالقيام بالمهام التالية:
 استقبا  الماازنة الأولية وتقييم الاعتمادات على مختلف المااد حسب الحاجة؛ 
 جمع وثائق الثباتية المبررة لكل عملية من سندات الطلب وفااتير وغيرها؛ 
 إصدار حاالة الدفع؛ 
 إعداد بطاقة الالتزام وتحايلها للمراقب المالي للتأشير عليها؛ 
  شهر ماقعة من طرف الآمر بالصرف والمحاسب العمامي الالتزام بتقديم وضعيات مالية كل ثلاث

 إلى مديرية الخدمات الجامعية.
 المبحث الثاني: الإطار المنهجي للدراسة

 لإضافة إلىبافي هذا المبحث ساف نحاو  إبراز منهجية الدراسة بمختلف جاانبها، بعرض المنهج المتبع، 
 الدراسةنماذج الدراسة والأساليب والأدوات المستخدمة في 

 لمطلب الأول: منهجية البحثا

المنهج العلمي ها الطريقة العلمية المنظمة التي يستخدمها الباحث لدراسة ظاهرة أو مشكلة، وها الاسيلة التي 
يمكن من خلالها الاصا  إلى الحقيقة في أي ماقف من المااقف، ومحاولة اختبارها للتأكد من صلاحيتها في 
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   1  مااقف أخرى 
 مع طبيعة هذه الدراسة، ومن اجل تحقيق أهدافها ودراسة الإشكالية المطروحة وتحليل أبعادها وتماشيا

 ونتائجها والإجابة على التساؤلات المطروحة واختبار صحة الفرضيات، تم استخدام المنهج الاصفي 
ت والمعلامات من ناالذي يرتكز على الاصف العلمي الدقيق للظاهرة المدروسة، واستنادا إلى ما تفرزه البيا

 .نتائج
ت وتصنيفها وتدوينها ومحاولة تفسيرها وتحليلها، ثم استخلاص النتائج نافالمنهج الاصفي يقام على جمع البيا 

  2.ومعرفة كيفية الضبط والتحكم في هذه العاامل
 ت والمعلوماتناالمطلب الثاني: مصادر وأدوات جمع البيا

 .الأدوات والمصادر المستخدمة في الدراسةمن خلا  هذا العنصر ساف نذكر أهم 
 أولا: مصادر جمع المعلومات

 لات والرسائل والأطروحات الجامعية، إضافةالمجي للبحث تم الاعتماد على الكتب و لمعالجة الإطار النظر 
 .لدراسة، إضافة إلى الأبحاث والدراسات السابقةبا إلى القاانين والمراسيم وحتى التعليمات ذات الصلة

 الإقامة الجامعية نويوات موسى الأحمدي بالمسيلةما مصادر جمع المادة العلمية لميدان الدراسة أ
ئق الداخلية لإضافة إلى جميع ثاتمثلت في مختلف أدوات البحث العلمي المختلفة: كالملاحظة، المقابلة، والا 

بر كدليل لجميع الماظفين والأعاان داخل لإجراءات تنفيذ العمليات المالية والتي تعت السجلات والدفاتر المحاسبية
 .من مهمة به كل فيما يخصه وما يقام الاقامة الجامعية

 تنايا: أدوات جمع البياثان

لإضافة إلى اعتماد على المقابلة بائق الإدارية والمحاسبية، ثات الميدانية تم استخدام كأداة أساسية الا نالجمع البيا
أيضا على  نافي التحليل، كما اعتمد نات والمعلامات التي تساعدناالبيادف الحصا  على أكبر حجم من به

عنصر الملاحظة خاصة أثناء تنقلنا بين المكاتب المختلفة، وهذا لتسجيل العمليات والإجراءات الرقابية وكل ما 
 :له علاقة بماضاع البحث، وساف نفصل في هذه الأدوات كالآتي

 ئق الإدارية والمحاسبيةثاالو -1

ئق الهيئة محل الدراسة التي ساهمت في إثراء الماضاع من ثامن أجل تدعيم الدراسة الميدانية تم الاستناد إلى و 
ئق الإدارية ثائق محاسبية تضمن جميع العمليات ذات الطابع التقني الخاص بمحاسبة الدولة، إضافة إلى الا ثاو 

 .والقانانية المساعدة في تسهيل عملية التحليل
 المقابلة -3

                                                      
 40ص2008دلال القاضي، محمود البياتي، منهجية وأساليب البحث العلمي، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ،1 

 02ص .1998تنة، الجزائر، ،باعثمان حسن عثمان، المنهجية في كتابة البحوث والرسائل الجامعية، منشورات الشهاب،   2
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 ا: "تفاعل لفظي يتم بين شخصين في ماقف المااجهة حيث يحاو  أحدهما وها القائمبأنهعرف المقابلة ت
 1 "لمقابلة أن يستثير بعض المعلامات أو التغيرات لدى المبحاث أو التي تدور حا  آرائه ومعتقداتهبا

محل الدراسة من  بالمسيلة الأحمدي ماسى ناياات الجامعية الإقامةولقد أجرينا بعض المقابلات مع إطارات 
للحصا  على المعلامات اللازمة التي  .وحتى الأعاان ذوي الخبرةالمصالح و الفروع  ورؤساء العان المحاسب

 .ئق المحاسبية والإداريةثالم نتمكن من الحصا  عليها عن طريق الا 
 الملاحظة -2

 مصالحإبراز العديد من الأمار، أثناء التنقل بين ال تم استعما  الملاحظة في دراستنا لما لها من دور في
والمكاتب وقفنا على العديد من الإجراءات العملية والطرق التقنية والمحاسبية وسجلنا الكثير من المعلامات وحتى 

 .ت، ومن خلا  هذه الملاحظة استطعنا الاقاف على الااقع العملي باالصعا 
 سة وتحليل نتائجهاالمبحث الثالث: اختبار فرضيات الدرا

 بعد تقديم الإطار المنهجي للدراسة، وبغرض تاضيح أكثر لاظائف المحاسب العمامي ودوره في تنفيذ     
في التحقق من مدى صدق  جد مهمة والمتمثلة مرحلةتعد  ي التلميزانية با العمليات المالية للدولة المتعلقة

ودراسة مدى صحتها، وها ما  فرضيات الدراسة وتحليل نتائجها ختباربا سنقامو الفرضيات المصاغة من عدمها، 
 .سنقام به في هذا المبحث

 وتحليل نتائجها الاولي: اختبار الفرضية ولالمطلب الا
 العمامية تنفيذه للميزانيةفعا  عند  رقابي للمحاسب العمامي دور : بما يلي للدراسة محل الاولي تنص الفرضية

  بالمسيلة الأحمدي ماسى ناياات الجامعية بالإقامة
 صرفه لنفقات التسيير لاختبار هذه الفرضية ساف يتم الاعتماد على حالة عملية من ميدان الدراسة وهي

  بالإقامة الجامعيةانجاز مشروع أشغا  تهيئة  نفقة: المتمثلة
 ميزانية الإقامة الجامعية على الابواب المحددة في المدونة التالية وزع اعتمادات ( : ت0الجدول رقم )

 اعتمادات دفع رخص التزام التعيين الباب

 01111 01111 تسديد النفقات 77.04

 7111111 7111111 الأدوا ت و الأثاث 70.04

 011111 011111 عتاد ولوازم الإعلام الآلي 74.04

 3111111 3111111 اللوازم 73.04

 3111111 3111111 التكاليف الملحقة 70.04

 للبيان للبيان الألبسة 70.04

                                                      
 . 702ص1996الإسكندرية، ،1الشريف، مناهج البحث العلمي، مكتبة الشعاع للطباعة والنشر والتوزيع، ط ،عبد الله محمد  1 
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 011111 011111 حظيرة السيارات 71.04

 3111111 3111111 صيانة المباني 73.04

 7011111 7011111 النشاطات الثقافية والرياضية والعلمية لفائدة الطلبة 72,04

 من أعداد الطالبين بالاعتماد على ميزانية الإقامة الجامعية المصدر:
 حيث قامت الإقامة الجامعية ترميم مرافق أشغا  قامت المصلحة المتعاقدة بالشروع في انجاز المشروع 

في والاعلان عن استشارة  دراسة تقنية ومالية من اللازمة متطلباتال الاجراءات و جميعبتحديد الحاجيات وب
 الميزانية الاوليةمن دج 2.250.000.00خصصت المصلحة المتعاقدة مبلغ و، المرافق والمؤسسات العمامية 

 ستشارةرست الا هاوبعدتهيئة وصيانة المباني الادارية لهدا المشروع .  92المادة صيانة المباني  28.12الباب 
 الإقامة الجامعية ترميم مرافق أشغا  " ري للمقاو  مؤسسة الاشغا  العمامية الكبرى والالمتعاقد " المتعامل على 
 بإجراءات الخاصة والمتبعةالمكيفة  ياضح الإجراءات ( الدي 92الملحق رقم ) تم إعداد تقرير تقديمي و ، 

النفقة العمامية من التزام  صرف الإستشارة محل الدراسة ، واتبعت المصلحة المتعاقدة جميع مراحل تنفيذ
وتحرير الحاالة  بإصدار أمر بالصرف الإقامة الجامعيةوتصفية ، بعدها قامت المصلحة المتعاقدة المتمثلة في 

والتي تعتبر المرحلة   بدأت مرحلة الدفعالمحاسب العمامي  الدائن وإيداعها بجدو  إرسا  لدىلحساب 
التالية  محل الصرف للنفقة المثبتةو ك بتقديم الاثائق المرفقة وذلالخاصة بالمحاسب العمامي المحاسبية 

 والمتمثلة في: 1912 سبتمبر 20بتاريخ
 )ثلاث ( نسخ؛92حاالة الدفع من  -
 ؛الاشغا   عقد -
 (91الملحق رقم )بطاقة الالتزام؛  -
 ؛(92الملحق رقم )الأشغا   بمباشرةأمر   -
 (92الملحق رقم )؛ رابطة الاشغا   -
 (91الملحق رقم )؛ الفاتارة -
 (96الملحق رقم )؛ ضر استلام  نهائي للاشغا مح -

 ؛ التقرير التقديمي - 
 . ملف المتعامل المتعاقد - 

 :وذلك من خلا  النقاط التالية المكلف المحاسبتمت الرقابة والتحقق من قبل العان       
 ئق المذكارة سابقا؛ثاوجاد جميع الا  -

 العمل المنجز من خلا  وضع ختم العمل المنجز أي التنفيذ الفعلي في وضعية الأشغا ؛التأكد من   -
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ومطابقتها مع الفاتارة ورابطة الاشغا  وضرب الكميات في العدد والتأكد من  مادة بمادة عقدمراقبة مااد ال -
 المباغ الاجمالي للمبلغ.

 وعدم تجاوز الآجا  القانانية المنصاص عليها؛ الاضعية ريختارقابة مدة الانجاز المبينة في العقد مع  -
 ؛المصلحة المتعاقدة مع المتعامل المتعاقد  وجاد الإمضاءات مع ختم طرفي العقد -

وذلك بالرجاع  المحاسب العمامي للاقامة الجامعيةتمت الرقابة والتحقق من قبل العان المكلف والممثل كما 
 :من خلا  النقاط التالية والتسيير المالي المحاسبة العماميةقااعد المتعلق ب23-07من القانان 27إلى المادة 
 مطابقة العملية مع القاانين والأنظمة المعما  بها ✓

تافر هاته الصفة بناء على مقرر الإعتماد وكذا تطابق الإمضاء :صفة الآمر بالصرف أو المفاض له  ✓
 . اكالة المحاسبةالمدرج في سجل نماذج الإمضاء الخاص ب

 . شرعية عمليات تصفية النفقات ✓

   تافر الاعتمادات ✓
 .أن الديان لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة ✓
 أي أن الأمر بالدفع يبرئ الهيئة الإدارية من الدين القائم عليها بحق الدائن : الطابع الإبرائي للدفع ✓
 تأشيرات عمليات المراقبة  ✓
ويقصد أن الدفع يتم لصالح الدائن الأصلي الذي قام بأداء الخدمة،  :الإبرائيالصحة القانانية للمكسب   ✓

عن طريق التحقق من مطابقة اسم ولقب المستفيد ورقم حسابه في مختلف وثائق إثبات النفقة مع ما صرح 
 .به المتعامل والتي تكان مسجلة في العقد

بطاقة الالتزام  وتمت عملية تاقيف حاالة الدفع ووضعالمكلف من النقاط المذكارة المحاسب  العان  كدبعد تأ 
 تضم مجماعة من المعلامات المتعامل المتعاقد والدفع على مستاى العملية التي تم فتحها، وأنجز بطاقة متابعة

 رقم العملية؛ - 
 اسم المتعامل المتعاقد وعناانه وحسابه البنكي؛ - 
 ؛الرقم الجبائي -
 ؛الرقم الاحصائي -
 ؛القاعدة التجارية للمارد عناان -
 للمشروع؛ الاجماليالمبلغ  -
  رقم حاالة الدفع   -

 ؛تسمية نشاط المارد  رقم السجل التجاري  -  
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 ريخ وصا  الحاالة؛تا - 
 .ريخ تاقيفهاتا - 

، المحاسبوالمكاتب وتتبعنا للاجراءات التي اتخذها  المصالحمن خلا  المثا  العملي السابق وتنقلنا عبر 
 المكلف، نلاحظ أن المحاسب العمامي والحاالاتئق الثباتية ثالمراحل الرقابية والتحقق الذي كان على جميع الا 

 والتي تدخل ضمن ميزانية التسيير، وعليه يتم قبا  الفرضية صرفه للنفقةيقام بدور هام عند 
 بالإقامة العمامية للميزانيةتنفيذه فعال عند  رقابي للمحاسب العمومي دورالفرعية الأولى التي تنص على أن: 

 .بالمسيلة الأحمدي ماسى ناياات الجامعية
 وتحليل نتائجها الثانية: اختبار الفرضية لثانيالمطلب ا

المحاسب العمومي لميزانية الإقامة الجامعية نويوات  يلي: يختصبما  للدراسة محل الثانية تنص الفرضية
 . العمومية عند تنفيذه لعمليات الخزينة بمهام متعددة بالمسيلة موسى الاحمدي

 صرفه لنفقات التسيير لاختبار هذه الفرضية ساف يتم الاعتماد على حالة عملية من ميدان الدراسة وهي
 .الإقامة الجامعية ترميم مرافق انجاز مشروع أشغا   نفقة: المتمثلة

 ترميم مرافق أشغا  يقام المحاسب العمامي المكلف بعد التأكد النفقة محل الدراسة المتمثلة في الحاالة المتضمة 
ومطابقتها لجميع الاجراءات الخاصة بعملية دفع النفقات من تسجيل هده  لفائدة المقاو   الإقامة الجامعية

 ي المرفق:العملية في سجل الحساب الجاري للخزينة وفقا للشكل التال
 

 ( : سجل الحساب الجاري للخزينة يتضمن كتابات المحاسب للدفع النفقة2الجدول رقم )

 تاريخ الدفع
المبلغ المستودعة 

 في الخزينة

المبلغ المدفوعة من 

 الخزينة
 التعيين الرصيد المتبقي

 تسديد حوالات 738.00 298 4 262.00 201 2 000.00 500 6 17-71-0104

 سجلات العون المحاسب المكلف على  من إعداد الطالبين بناءا المصدر:

وقد تم تقييدها  1912-29-2من خلا  الجدو  رقم ثلاثة نلاحظ أن تاريخ دفع النفقة محل الدراسة كان بتاريخ 
ة، في سجل الحساب الجاري للخزينة والذي ياضح لنا المبلغ المستاد في الخزينة، يطرح منه المبلغ المدفاع للنفق

 دج. 2.108.028.99ليتبقى لنا رصيد الحساب الجاري للخزينة بمبلع قدره: 
المادة والباب الخاصة بهده النفقة   ني يتضمذبعدها يقام المحاسب العمامي بتسجيل النفقة في سجل النفقات ال 

 تهيئة وصيانة المباني الادارية .  92المادة صيانة المباني  28.12الباب  ميدان الدراسةفي 
 التالي يوضح عملية التسجيل : (2رقم ) الجدول

رقم 
 الحوالة

 الملاحظة الادراج المبلغ المستفيد تاريخ الحوالة
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 المادة الباب نوع النفقة

11 11-01-2023 00.202.201.2 المقاول   
نفقات 
10-23 الميزانية  01 

 

 سجلات العان المحاسب المكلفمن إعداد الطالبين بناءا على  المصدر:
ت بابحسا بالمسيلة الأحمدي ماسى ناياات الجامعية بالإقامة المكلفالمحاسب  يقام العان بعدها 

  دج 2.201.262.00يحرر صك خزينة باسم امين الخزينة لالاية المسيلة بمبلغ   لهالتحايل والتابع 
 7) الملحق رقم  (شكل الصك

من  (8)الملحق رقم  كشف تحايل نفقات عمامية لحساب الحزينة العماميةجدو   بتحرير وثيقةثم يقام  
 لتي تكان في نفس الاكالة البنكية.ا مع تحايلهاجوتحتاي على المبالغ الإجمالية الم ثلاث نسخ
الأماا  نقدا والقيم لخزينة إضافة إلى كافة حركات بات الخاصة باالحسا :عمليات الخزينة تتمثل في 
ت الديان، وتبين عمليات الخزينة كذلك الأماا  المادعة بات الجارية وحسابات الإيداع والحساباوحسا المعبأة

 لفائدة الخااص والأماا  الداخلة إلى الصندوق و الخارجة منه مؤقتا وعمليات التحايل، وهي بدلك تشمل على
ماعة في مجت ضمن بانجد جميع هذه الحسا .ة على عمليات الميزانيةجميع العمليات المالية المترتبة والخارج

 ت التحايلبات خاصة تدخل ضمن حساباالخزينة" هاته الحسا ت الخزينة وتحت عناان "عملياتبامدونة حسا

 .تحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات العمامية، خلا  السنة الماليةل
 :كأمثلة من ميدان الدراسة هناك

يكان  بالمسيلة الأحمدي ماسى ناياات الجامعية باسم الإقامةالحساب الخاص   218999911660ــ/ ح -
 تصرف العان المحاسب المكلف ومفتاح ولدى خزينة ولاية المسيلة . تحت

ار في صك الخزينة لفائدة المتعامل المتعاقد بعد القيام بعمليات زينة العمامية بتحايل المبلغ المذكحيث تقام الخ
 ة بها.خاص

 ريسيالمعالجة المحاسبية لعملية دفع حوالة خاصة بميزانية الت: (25) الشكل رقم
 
 
 
 
 
 
 من اعداد الطالبين بالاعتماد على الاثائق المحاسبية للمحاسب المكلف المصدر:

                                                                   

 
 xxxxxxالمتعامل المتعاقدح/                                   10822205669ح/        

 0                     2 201 262.002 201 262.0 
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التحقق  هابعد الخزينةقام تلتحايلات با المكلف المحاسب فبمجرد استقبا  جداو  التحايلات من طرف العان 
 :من المعلامات التالية

 التحايل يخص مصالح خزينة الالاية؛جدو   -
 السنة المالية؛ -
 صفة المحاسب العمامي الماكل واعتماده؛ -
 .وجاد جميع الإمضاءات والأختام -
 .مطابقة الأوراق الثباتية المرفقة مع جدو  التحايل -

وحسب  ب تحايلفي سجلات خاصة حسب كل حسا وبعدها تتم عملية استغلا  التحايل وتقييد حساب التحايل
 وتقارن مع الماازنة الشهرية وتؤشر من قبل رئيس القسم الفرعي للمحاسبة العامةرياكل محاسب، وتاقف شه

من خلا  الأمثلة العملية السابقة تكان عمليات الخزينة قد أخذت النصيب الأكبر على مستاى الأقسام والأعاان 
ت المفتاحة لتنفيذها، ومن هنا يتضح أن المحاسب باالمكلفين بتنفيذها أو على مستاى الكم الكبير من الحسا

له صلاحيات ومهام عديدة من خلا  تنفيذ العمليات الميزانية العامة للدولة  المكلف بالإقامة الجامعيةالعمامي 
يختص المحاسب العمومي لميزانية الإقامة الجامعية  "ة والتي تنص على أنه نيعكس قبا  الفرضية الثامما ي

 العمومية بمهام متعددة عند تنفيذه لعمليات الخزينة بالمسيلة الاحمدي نويوات موسى
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 الخاتمة
ميزانية المؤسسات تمحارت إشكالية ماضاع الدراسة حا  معرفة دور المحاسب العمامي في تنفيذ 

، وتمت معالجة هذه الإشكالية وفق فصلين أحدهما نظري و الآخر  90-12العمامية في ظل القانان 
 بالمسيلة لدى العان المحاسب العمامي المكلف الأحمدي ماسى ناياات الجامعية بالإقامةتطبيقي، كان 

لاعتماد على عرض العديد من الأمثلة با المنهج والأدوات المبينة سابقا، حيث تاصلت الدراسة ناتباعا، و 
ت والمعلامات إلى مجماعة من النتائج، ساهمت في حل إشكالية الدراسة ناالدراسة وتحليل البيامن ميدان 

ا، وفيما يلي ساف نحاو  الإشارة إلى أبرز هذه النتائج التي تم تقسيمها تها وفرضياتهوالإجابة عن تساؤلا
 :إلى قسمين هما

 أولا: النتائج النظرية
 :إلى التراكم المعرفي الذي تم الاصا  إليه استنتج الباحثان ما يليعلى ضاء مراجعة الأدبيات واستنادا 

للتصرف في الأماا  نا يعتبر المحاسب العمامي الماظف أو العان العمامي المرخص له قانا 1- 
ت الماجادات باالعمامية من خلا  ضمان وحراسة الأماا  أو السندات أو القيم، وكذا القيام بحركة حسا

 الإيرادات العمامية، كما أن المحاسبين العماميين على العكس من الآمرين حصيلودفع النفقات وت
حيث أن دورهم ومهامهم تكمن في تنفيذ الميزانيات ومختلف  لصرف يمارسان صلاحيات أصليةبا

 المالية للميزانية..العمليات
تجري في إطار التكفل  يكان المحاسب العمامي إما رئيسي والذي يكلف بتنفيذ العمليات المالية التي2- 

م محاسب تهبسندات الإيرادات و أوامر الصرف أما المحاسبان الثانايين فهم الذين يتالى تجميع عمليا
 .رئيسي، وقد يكان المحاسب العمامي أيضا إما مختص أو ماكل أو محاسب ترتيب

 النفقات وكذا عمليات تشمل العمليات المالية للدولة كل من عمليات تحصيل الإيرادات العمامية وصرف3-
 .وتتم وفقا لمراحل واجراءات محددة قانانا الخزينة

 لصرفبا الآمرين بهالصرف والتي يقام با تنفذ النفقات العامة عن طريق إجراءات: الالتزام، التصفية، الأمر4-
 ربعةبأوإجراء الدفع الذي يكان من مهمة المحاسبين العماميين، كما تمر عملية تنفيذ الايرادات العمامية 

لصرف، أما با لتحصيل من اختصاص الآمرينبا مراحل، فالعمليات الثلاثة الأولى الإثبات، التصفية، والأمر
 نالعماميي بينالمحاسفتخضع لرقابة وتنفيد  التحصيلالمتمثلة في العملية الأخيرة 

يتميز المحاسب العمامي بمسؤولية ذات طابع خاص تتاافق مع طبيعة المهام الماكلة له، فها يعتبر صمام 5- 
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ا مسؤولية بأنهالأخير خاصة قبل صرفه للما  العام، لهذا السبب وصفت مسؤولية المحاسب العمامي  الأمان
لخزينة العمامية من ماله الخاص في با ذي لحقومالية، والذي ينتج عنها ضرورة تعايض الضرر ال شخصية

 القاة إثبات حالة وفي أنه غير ،بهامن ارتكابه لمخالفات صريحة للقاانين والتنظيمات المعما   التأكد حالة
 .المحاسب العمامي من إعفاء جزئي أو كلي يستفيد القاهرة

 نيا: النتائج الميدانيةثا
 الأحمدي ماسى ناياات الجامعية بالإقامةتمثلت هذه النتائج من خلا  الفصل الثاني المتعلق بدراسة ميدانية 

 :وتم التاصل إلى عدة نتائج أهمها بالمسيلة لدى العان المحاسب العمامي المكلف
المؤسسة ويمتلك  المتااجد داخل بالعان المحاسب العمامي المكلفتتمتع المؤسسة أو الهيئة محل الدراسة 1- 

 . مادية وبشرية مسخرة ومعتبرة تساعده في أداء مهامه المكلف بها تنياإمكاماارد و 
بتنفيد العمليات المالية للميزانية الخاصة بميزانية  العان المحاسب العمامي المكلفتاصلت الدراسة إلى أن 2-

 ي المحافظة على الما  العام من خلا قام بدور هام في بالمسيلة الأحمدي ماسى ناياات الجامعية الإقامة
ت المادية نيالصرف من شأنه تنفيذ نفقة عمامية وذلك بتسخير كل الإمكابا التحقق والرقابة على كل أمر

رفض أي أمر بدفع نفقة عمامية لا يتافر على يسلامتها،  تبع جميع الإجراءات القانانية والتأكد منيوالبشرية و 
 قانانا. الشروط المحددة

غالبيتها عمليات تحايل من عمليات الخزينة يقام ب العان المحاسب العمامي المكلفالدراسة إلى أن تاصلت 3-
 . الالائية الخزينةحسابات المؤسسة وتحت حراسته الى حسابات الدائنين تساعده في دلك 

المهم للمحاسب وهي ما تفسر الدور  محققة للدراسة محلالرئيسية انطلاقا مما سبق نستنتج صحة الفرضية 
 .بالمسيلة الأحمدي ماسى ناياات الجامعية الإقامةالعمامي في تنفيذ العمليات المالية لدى 

 لثا: الاقتراحاتثا

 :على ضاء ما تاصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن اقتراح مجماعة من التاصيات التالية
 المستاى الاطني، وضرورة إدخا  تافير شبكة معلامات تربط بين مختلف المحاسبين العماميين على1- 

والأنظمة  ت تخص متابعة كل العمليات المالية اليامية على مستاى الخزينة الالائية وتعميم البرامجناقاعدة بيا
 .على جميع الأقسام الفرعية في إطار عصرنة قطاع المالية ابهالمحاسبية المعما  

للمحاسب العمامين المكلفين لدي المؤسسات العمامية   دورات تكاينية وتقديم الحاافز المادية والمعناية اقامة -1
  ،بهمنظر للمهام الماكلة والمسؤولية المناطة 

، وتفعيل مبدأ الفصل بين وزارة المالية مباشرةتحت  ماليا وبشريا ضرورة إدماج جميع المحاسبين العماميين -2
فالمحاسبين العمامين المكلفين والطاقم الاداري لديهم يخضعان للسلطة  ،لصرفبا ي والآمرالمحاسب العمام
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 الادارية للامر بالصرف
 لمحاسبة العمامية والمالية العامة لخلقبا صرف على معرفة مبادئ وقاانين ذات الصلةبال لزام الآمرينا -2

 .تكامل بين أعاان تنفيذ الميزانية
 ابعا: آفاق الدراسةر 

 إنطلاقا من النتائج التي تم التاصل إليها و التاصيات التي تم تقديمها، و رغم الجهد المبذو  والسعي الحثيث
 ا لا تخلا من بعض النقاط التي لم نافيها حقها ولهذا يمكن أن تمثل محارنهللإلمام بكل جاانب الدراسة، إلا أ

 :ن مشاريع بحث مستقبلية وهيللعديد من الإشكاليات الجديرة بمااصلة البحث فيها لتكا 
 المحاسبين العمامين في المؤسسات دات الطابع الاداري دور 1- 

 دور المحاسبة العمامية في الرقابة على الما  العام في الجزائر وظائف المحاسبة العمامية في ظل  2- 
 .معاقات تبني الجزائر لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام 3-
 .إصلاح نظام المحاسبة العمامية في الجزائر تياتحد 4-
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 الملخص

في ظل القانان ، الإدارة العماميةتنفيذ ميزانية في دور المحاسب العمامي ھدفت الدراسة إلى التعرف 
  تنفيذ العمليــات المالية كيفية ومراحل معرفة ، معالمتعلق بقااعد المحاسبة العمامية و التسيير المالي 12-90

 والآمر بالصرف. المحاسب العماميلكل من  ةوالأدوار الرئيسي للميزانية العامة للدولة
لمحاسب العمامي، او لقد تم الاعتماد على المنهج الاصفي لضبط مختلف المفاهيم، إنطلاقا من التعريف 

لمنهج التحليلي الذي يرتكز صنافهم ومهامهم، إلى العمليات المالية المنفذة وغيرها من المفاهيم، وكذلك ابأمرورا 
ت والمعلامات من ميدان الدراسة وتصنيفها وتدوينها ومحاولة تفسيرها وتحليلها، ثم استخلاص ناعلى جمع البيا

العان المحاسب العمامي المكلف بتنفيد العمليات المالية للميزانية أن  إليه تاصلت الدراسة من أهم ماالنتائج، و 
تنفيذ ميزانية الإقامة الجامعية ناياات ماسى قام بدور هام في ي محل الدراسة لجامعيةا الخاصة بميزانية الإقامة

 . وكذا عمليات الخزينة لصرف من شأنه تنفيذ نفقة عماميةر بامن خلا  التحقق والرقابة على كل أم الأحمدي
Summary 

The study aimed to identify the role of the public accountant in the 
implementation of the public administration budget, in light of Law 23-07 related to 
the rules of public accounting and financial management, with knowledge of how 
and stages of implementing the financial operations of the  state general budget and 
the main roles of both the public accountant and the disbursement order. 

The descriptive approach has been adopted to adjust the various concepts, 
starting from the definition of a public accountant, passing through their categories 
and tasks, to the financial operations carried out and other concepts, as well as the 
analytical approach that is based on collecting, classifying, recording and trying to 
interpret and analyze information from the field of study, and then drawing 
conclusions. One of the most important findings of the study is that the public 
accountant in charge of implementing the financial operations of the budget for the 
university  residence budget under study plays an important role in the 
implementation of the university residence budget of Nawiat Moussa Al-Ahmadi by 
verifying and monitoring each issue for disbursement that would implement public 
expenditure as well as treasury operations. 
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